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  ةـــــمقدم

  
افق العامة في الدول المختلفة، وتختار كل دولة الطريقـة التـي    تتعدد طرق إنشاء وإدارة وتشغيل المر     

 وأ بما يتناسب مع أهمية المرفق وطبيعتـه        ،مرافقها أو مشروعاتها العامة   وتشغيل  تراها مناسبة لإدارة    
يـأتي    العامـة  متياز في إدارة المرافق    الإ أسلوباللجوء إلى   و. عتبارات إدارية أو مالية أو فنية     وفق إ 
ع الخـاص فـي عمليـات التنميـة         قطاالمشاركة  في طبيعة وحجم    المختلفة  وجهات الدول   نعكاسا لت إ

  .ستثمار وإدارة القطاعات الخدماتيةوالإ
  
 ممارسـة  الدولة عن المرفق العام، وعدم تخلى  لا يعني بأي حال من الأحوالمتيازتباع أسلوب الإإإن  
  تقـوم   الدولـة  .)حامل الإمتياز  (ة بتشغيل المرفق  ف المكلّ الجهةقانونية على    وأفنية   وأ رقابة إدارية    أي

قيـة   حامل الإمتياز لإلتزاماته بموجب القـانون أو إتفا        تنفيذ قدر من الرقابة الذي يضمن    ذلك ال بمباشرة  
لمرفق العام بطريـق    كما يتطلب إدارة ا    . ن على خدمات المرفق العام    عيفالإمتياز، ويكفل حصول المنت   

  . بهذا الخصوصجرائية الدستورية والتشريعية مراعاة الأصول الإ الإمتياز



  
سـتخراج الأمـلاح    إ ،الكهرباء(د من الحقول    ــي العدي ـففلسطين  في    قائماً متيازلقد كان أسلوب الإ   

 والتـي ،   الوطنيـة  السلطة قيام   تصالات منذ لكنه ظهر على نحو واضح في حقل الإ       ، و ) مثلا ،والمعادن
وعلـى  . تصالات الهاتف الثابـت والمحمـول     إ وإدارة وتشغيل     لإنشاء متيازفتحت المجال لشركات الإ   

  الفلـسطيني  تـصالات قانون الإ  ( لمنح إمتيازات في قطاع الإتصالات     الرغم من وضع أسس تشريعية    
) بالتـل (تـصالات الفلـسطينية      الإ اتعمل من خلالهـا شـركت     بهذا الخصوص،    إمتيازتفاقية  إبرام  إو
 علـى    شـابه كثيـر مـن العيـوب،         متياز الإ  هذا  إلا أن منح   ،)بالسل ( جوال - تصالات الخلوية والإ

  .ةالعملي وة والتنظيميالمستويات التشريعية،
  

 النظرية العامة لعقد يعالج الفصل الأول. التقرير موضوع عقود الإمتياز في فصلين مستقلين    هذا  يتناول  
متيـاز شـركة    ، وبخاصـة إ    بينما يعالج الفصل الثاني موضوع الإمتياز على النطاق المحلي         ،الإمتياز

  .الإتصالات الفلسطينية
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مـاً  اهأمراً  روعات العامة أو المرافق العامة      أصبحت مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المش       

ه المشاركة أصبحت أمراً واقعاً     هذ. فنية وإدارية و ، مالية ،ات تجارية عتبارلإ ، وذلك في الوقت الحاضر  



من خلال آليات معينة مـن أبرزهـا عقـود          وتتم   ،في العديد من المشروعات التأسيسية في أي دولة       
   .، التي تمثل أحد أساليب الخصخصة)أو الإلتزام (متيازالإ
  

يها الدول  أ إل  من أهم العقود الإدارية المسماة، وهو أحد الوسائل التي تلج          متياز يعتبر عقد الإ   ،بوجه عام 
 على أساس أن تعهد الإدارة الحكوميـة إلـى          متياز تقوم الفكرة العامة لعقد الإ     1.لإدارة مرافقها العامة  

وتحـت  ) أي الـشركة  (بإدارة وتشغيل مرفق معين علـى نفقتهـا         ) أو شخص معنوي خاص   (شركة  
 ثمن هذه الخدمة بطريقة     ءإستيفا مقابل   ،)المنتفعين( بغرض تقديم الخدمات لجميع المواطنين       ،مسؤوليتها
توليـد وتوزيـع    منها  ف تأسيس أو تطوير مشروعات ضخمة،        في الغالب بهد   متيازويكون الإ . معينة

  .، والتنقيب عن البترولتصالاتتقديم خدمات النقل والإالكهرباء، 
  

حاملـه   أو   متيـاز ، وصاحب الإ  ) أي الجهة الحكومية   ،الإدارة (متيازن هما مانح الإ   ا طرف متيازلعقد الإ 
 وبـين حاملـه،     متيازالعلاقة بين مانح الإ   : ن من العلاقات، هما   اكما يترتب عليه نوع   . )شركة خاصة (

 والعلاقة  ،متياز وقواعد العقود الإدارية ونصوص عقد الإ       القانون الإداري  يءقة تحكمها مباد  وهذه العلا 
  . الأخرى غير الإداريةنظمة الأوقوانين الوهذه العلاقة تحكمها ،  وجمهور المنتفعينمتيازبين حامل الإ

 
                                                             

  .ستغلال المباشر، المؤسسة العامة، والإستغلال المختلطالإهناك وسائل أخرى لإدارة المرافق العامة مثل  1



  
  ازــــمتيوم الإـــمفه: المبحث الأول

  
  ازــــمتيف الإـــتعري: المطلب الأول

  
طريقة مـن   :" أنهعرفه أحد الفقهاء على     د  فق. متياز التشريعية والفقهية والقضائية للإ    اريفعددت التع ت

اصة يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون       طبيعة خ  يطرق إدارة المرافق العامة تتمثل في عقد إداري ذ        
بمهمة إشباع حاجة جماعية عن طريق      ) فرد طبيعي أو شركة   (العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص       

إنشاء وتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء منحه حق تقاضي مبالغ نقديـة مـن                  
  .2 "المنتفعين تحت إشرافها ورقابتها

  
عقـد  " من أنـه     محكمة القضاء الإداري المصرية   ل قرار ما جاء في     متيازت القضائية للإ  ومن التعريفا 

القيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية، بتكليف مـن         أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه       يتعهد   إداري
ذلـك   بأداء خدمة عامة للجمهـور، و      ،الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وطبقاً للشروط التي توضع له         

                                                             
  .17 ص ،1992، الد السابع، العدد الخامس، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، "عقد إمتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الأردن" ، علي خطار2



في شكل رسـوم    ستيلائه على الأرباح    إ المشروع لمدة محددة من الزمن و      إستغلالمقابل التصريح له ب   
  .3"يحصلها من المنتفعين

  
  ازـــمتية للإــح الخاصــالملام: المطلب الثاني

  
، تكييـف القـانوني   ، ال أطرافه،   أهدافه  في ،عن غيره من أساليب إدارة المرافق العامة       متيازالإيختلف  

  .صورهو رهمخاطزاياه م
  

  : ازـــمتيدف الإــه : أولاً
 ـهو  لإدارة المرفق العام     متيازإن الهدف العام من لجوء الدولة أو إحدى إداراتها إلى أسلوب الإ             وفيرت

  .بفعالية وجودة عاليتين نمواطنيلعامة لخدمة 
  

   :ازـــمتيد الإــ عقرافــ أط: ثانياً
ممـثلاً  القطاع العـام    : إدارة المرفق العام، هما    في   ساهمة طرفين  بوجه عام م   متيازيتضمن أسلوب الإ  

ر فـي   وقد حدث تطـو   . ، والقطاع الخاص سواء كان فرداً أو شركة خاصة        بالدولة أو إحدى إداراتها   
                                                             

  .126 -125ص ص ، )1995دار النهضة العربية للنشر، : القاهرة (العقود الإدارية ، سعاد الشرقاوي3



 يعـود إلـى     همعظم رأسمال (مختلط   إقتصاد شركة   ، بحيث يكون  متياز حامل الإ  بعض الدول من ناحية   
 . 4)ها في صورة أسهم مملوكة للأفرادأي التي يكون رأسمال (أو شركة وطنية) الشخص العام

   :ازــمتيد الإــ لعقيــف القانونــتكييال  :ثالثاً
 ـ .القانونية لـه   وتحديد الطبيعة    متياز في تكييف الإ   5تجاهات على المستوى الفقهي   تعددت الإ  البعض  ف

عتبـره  البعض الآخـر، إ    و .متيازحة الإ  تقوم به الإدارة مان    ، قرارا أو تصرفا فرديا    متياز عقد الإ  عتبرإ
 ذو   عقـد إداري   علـى أنـه    متيازف الإ كيي الذي   ثانيتجاه ال ويمكن القول أن الإ    . مدنيا، أو إداريا   عقداً

شـروط   يحتوي علـى     متيازخصوصا وأن عقد الإ   تجاه الأكثر قبولاً،    طبيعة مركبة أو مختلطة هو الإ     
  6.قانونيةوشروط تنظيمية أو لائحية ، يةإتفاقتعاقدية 

  
   :هــــعيوبو ازــمتي الإاــمزاي  :رابعاً

 كتخلص المرفق من الأسلوب     ، مجموعة من المزايا منها ما هو لصالح المرفق ذاته         متيازيحقق عقد الإ  
ومنها ما هو لصالح الإدارة الحكومية      . البيروقراطي في الإدارة، وعدم وقوعه ضحية للتقلبات السياسية       

                                                             
  .67، ص )2001 دار النهضة العربية، :القاهرة ( B.O.Tالتطور الحديث لعقود إلتزام المرافق العامة طبقا لنظام الـ  ، عمر حسبو4
 ،ردنيـة  الجامعة الأ  ،جستيررسالة ما : عمان  (المرفق العام كمعيار لتحديد نطاق القانون الاداري       ،وضاح الحمود :  وكذلك . 23 - 19ص  ص   ،مرجع سابق  ، خطار على 5

  .119-117 ص  ص،)1992
  .119 ص ،مرجع سابق ،الحمودوضاح : وكذلك. 336 - 335ص ص ، )1998 بدون دار نشر،:  القاهرة (2، ط ترجمة العقود الإدارية ، صبرةمحمود 6



ومنهـا مـا هـو    .  من التشغيل المباشر للمرفق ومخاطره المالية جهة الإدارة  ص كتخل ،متيازمانحة الإ 
      لكن في المقابل، قد يـنجم  7.بصورة مريحةورة  لصالح المنتفعين كحصولهم على خدمات سريعة متطو 

، وسوء جمهورالعلى من خدمات المرفق  نتفاعيادة تكلفة الإ  مجموعة من المخاطر، منها ز     متيازالإعن  
 متيـاز سـتخدام الإ  إ، وإمكانيـة    8 متياز حال ضعف الرقابة من الإدارة الحكومية مانحة الإ        الخدمة في 

 لشركات أجنبيـة، ومثالهـا شـركات        متياز خصوصاً إذا ما تم منح الإ      ،كوسيلة ضغط ونفوذ سياسي   
  .9البترول 
  
   :ازـــمتي الإورــ ص: اًخامس

 وطنيـاً علـى     متيـاز  فقد يكون الإ   .لجغرافي، ونطاقه ا  )أي المرفق (له   بتنوع مح  متيازتتنوع صور الإ  
وقـد يكـون    . 10 وشركة مصفاة البتـرول     الأردنية  المعقود بين الحكومة   متيازل الإ ث، م مستوى الدولة 

                                                             
:  موقـع  ،نالتخاصـبة في الأرد   : أنظـر أيـضا   و. 292 ص   ،1995، ديـسمبر    4، العـدد    19، السنة   مجلة الحقوق ،   "الجوانب القانونية للخصخصة  " ، مهدي الجزاف  7

www.ammanstockex.com  
  .7، ص )2001  ، الس التشريعي الفلسطيني- وحدة البحوث البرلمانية :رام االله (دراسة حول عقد إمتياز المرافق العامة ، عبد الرحيم طه8
  .138 ص ،مرجع سابق ، الحمودوضاح  9

  .124 ص ،بقمرجع سا ،الحمودوضاح  10



وقد يكـون   .  المتعلق بمرفق الكهرباء   متياز الإ مثل على مستوى إقليم أو أكثر من أقاليم الدولة،          متيازالإ
  .11لدية مستوى هيئة محلية أو بعلى متيازالإ
  

  ازـــمتيوري للإــار الدستــالإط: المطلب الثالث
  

 فقد حرصت بعض الدول على تـضمين دسـاتيرها          ، حياة المواطنين  وأثره على  متيازنظراً لأهمية الإ  
فيمـا يلـي    . 12متيازمنح الإ  وآليات   إمتيازالمرافق التي تدار عن طريق عقود       نصوصاً صريحة بشأن    

  : متيازت في دساتيرها بعض الأحكام المتعلقة بعقود الإبعدد من الدول التي تبنجدول 
  )1( رقم جدول
  متياز دستورية بشأن عقود الإاًالدول التي تبنت أحكام

  

الر
  قم

الوثيقة   البلد
  الدستورية

البند والمادة 
  الدستورية

  النص الدستوري

ــة"  1952دستور   الأردن  1 ــشؤون المالي " ال
  117المادة 

ي حق يتعلق    يعطى لمنح أ   إمتيازكل  "
ــاجم أو المعــادن أو إســتثمارب  المن

                                                             
  .55، ص )1996 ، المعهد القضائي الأردني: الأردن( الطبيعة القانونية لعقد إمتياز المرافق العامة ، عساف الدعجة11
  .)1989 ، دار الحمراء:بنانل( 1987-1839نصوص وتعديلات  -الدساتير في العالم العربي  ، يوسف خوري12



المرافق العامة يجب أن يصدق عليه      
  "بقانون

ــتور  لبنان  2  1926 دس
  وتعديلاته

 في  -تدابير مختلفة   "
  " المالية
  89المادة 

 إمتيـاز  أو   إلتزاملا يجوز منح أي     "
ــتغلاللإ ــبلاد س ــروة ال ــوارد ث  م

الطبيعية، أو مـصلحة ذات منفعـة       
 إلا بموجـب    كـار إحتعامة، أو أي    

  "قانون والي زمن محدود
" السلطة التـشريعية  "  1973دستور   سوريا  3

  71/5المادة 
ختصاصات يتولى مجلس الشعب الإ   " 

ــة ــدات  -5: التالي ــرار المعاه  إق
يات الدوليـة التـي تتعلـق       تفاقوالإ

بسلامة الدولة وهـي المعاهـدات أو       
ات إمتيـاز يات التـي تمـنح      تفاقالإ

  " الأجنبيةللشركات أو المؤسسات
" السلطة التـشريعية  "  1971دستور   مصر  4

  123المادة 
يعين القانون القواعد والإجـراءات     "

 ـالخاصة بمنح الإ   ات المتعلقـة   لتزام
 موارد الثـروة الطبيعيـة      إستغلالب

  ...."والمرافق العامة، 
ــة"  1973دستور   البحرين  5 ــشؤون المالي  ـ   إستثمار ب إلتزام كل   -أ"" ال ن  مـورد م



موارد الثروة الطبيعية أو مرفق مـن        98المادة 
المرافق العامة لا يكون إلا بقـانون       
ولزمن محدود، وتكفل الإجـراءات     
التمهيديــة تيــسير أعمــال البحــث 
  .والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة

 ألا بقـانون    إحتكار لا يمنح أي     -ب
  "ولمدة محدودة

ــة"  1970دستور   اليمن  6 ــشؤون المالي " ال
  115المادة 

 إمتيـاز  أو   إحتكـار  يجوز مـنح     لا"
 شيء من مـوارد الثـروة       إستثمارب

 مرفق عام   إستغلالالطبيعة للبلاد أو    
  "إلا بقانون ولمدة محدودة

 -السلطة التنفيذيـة      1962دستور   الكويت  7
ــة  ــشؤون المالي " ال

  152،153المادتين 

 مورد من موارد    إستثمار ب إلتزامكل  "
فق الثروة الطبيعية أو مرفق من المرا     

العامة لا يكون إلا بقـانون ولـزمن        
محدود، وتكفل الإجراءات التمهيديـة    
تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق     

  "العلانية والمنافسة
 لا يمـنح إلا بقـانون       إحتكاركل   "-

  ".وإلى زمن محدود



  
  :سالفة الذكر ما يليرية يلاحظ من خلال النصوص الدستو

حسب الأسلوب الأول، يتم    : أحد الأسلوبين التاليين  تبع بعض الدول     ت متيازفيما يتعلق بآلية منح الإ    . 1
 فإن  ،وتبعا لهذه الآلية  .  الممنوح لشركة معينة بقانون يصدر عن البرلمان       متياز على عقد الإ   التصديق

ومـن  .  شكلية المصادقة عليه من البرلمـان      إستيفاء لا يكون قائما من الناحية القانونية قبل         متيازالإ
 الممنوح لشركة مصفاة البتـرول      متياز قانون تصديق الإ   متيازلى قوانين المصادقة على الإ    الأمثلة ع 

إصدار قـانون يحـدد     فيتم    الثاني، سلوبالأأما حسب   . 13 1958الأردنية المساهمة المحدودة لسنة     
في مصر   1958 لسنة   61 قانون رقم    صدور مثال ذلك، .  وإجراءاته متيازالأحكام القانونية لمنح الإ   

 ـ و 14.الثروة الطبيعية والمرافق العامة    موارد   إستثماربات المتعلقة   متيازشأن منح الإ  ب بعـض  صدر تُ
   .15  البحرين واليمن، الكويتمثل متياز في كل حالة يراد فيها منح الإاً خاصاًالدول قانون

  .متياز عقد الإمدة محدوديةدت العديد من الدساتير على ، أكّمتيازفيما يتعلق بمدة الإ. 2
، متيـاز عند منح الإ  منافسة  أكدت بعض الدساتير على مراعاة إجراءات تمهيدية تكفل العلانية وال         . 3

  .وذلك مراعاة لمبدأ المساواة والتعامل السليم
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 أو  يـة تفاق الذي يمكن أن يمنح لشركة أجنبية تشترط بعض الدول إقـرار الإ            متيازفيما يتعلق بالإ  . 4
  .من الجهات التشريعية المختصة متياز الإبشأنالمعاهدة الدولية 

  
  رىـم الأخــ وبعض المفاهيمتيازالتمييز بين الإ: المطلب الرابع

  
  : )Licensing(ص ــ والترخيازــمتي الإ:أولاً

للنظـام   هو عقد إداري وليد إرادتين، وبالتـالي يخـضع           لأول عن الترخيص في أن ا     متيازيختلف الإ 
ص فهو قرار إداري وليد إرادة الإدارة الحكومية المنفردة، وبالتالي           أما الترخي  .القانوني للعقود الإدارية  

 يمنح لمدة زمنيـة  متيازختلاف أيضاً أن الإومن أوجه الإ  . 16يخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية      
  .17)  مثلاً واحدة،سنة(، بينما يعطى الترخيص لمدد زمنية قصيرة نسبياً ) مثلاً، سنة20(طويلة نسبياً 

  
   :ارةـــ والإجازــمتيالإ:  نياًثا

 تأسيس وإنشاء وتشغيل المرفق على نفقته       ه يتولى حامل  متيازفي حالة الإ  ف.  عن الإجارة  متيازيختلف الإ 
الخاصة، بينما في حالة الإجارة تتولى الإدارة الحكومية تأسيس المرفـق وإنـشاء مبانيـه وتزويـدها         
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 قد يكون غير ملزم بـدفع  متيازختلاف أيضاً أن حامل الإ   ومن أوجه الا  . بالمعدات والتجهيزات اللازمة  
  .18مقابل نقدي للإدارة الحكومية، بينما يكون المستأجر ملزماً بدفع ذلك المقابل 

  
   ):Leasing(التمويلي   والتأجيرازــمتيالإ:  ثالثاً

 لازما لـه فـي   اًآلة أو عقار) يسمى المستأجر(يقصد بالتأجير التمويلي قيام منشأة بتأجير شخص آخر         
يمكن و . يؤديها المستأجر للمؤجر    مقابل أجرة   معينة، مشروع إنتاجي أو خدمي يقوم بتنفيذه، وذلك لمدة       

يختلـف  . دتها إلى شركة التأجير الأصلية     الآلة أو العقار أو إعا     شراء مدة الإجارة    إنتهاءللمستأجر بعد   
قد الأخير لا يتعاقد مع جهة إدارية حكوميـة          عن التأجير التمويلي في أن المستأجر في هذا الع         متيازالإ

 سـتثمار يقـوم بنـوع مـن الإ       صورة رسم من المنتفعين، وإنما       بحيث يحصل على مقابل خدماته في     
  .19لمصلحته الخاصة 

  
  ازــمتيى الإـة علــة التشريعيـالرقاب: المطلب الخامس
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 .اتمتيـاز الإفـي مجـال     تنفيذية  لرقابة على السلطة ال    في ا  هامةبصلاحيات  لسلطة التشريعية   ا تتمتع
  :وتتجلى الرقابة التشريعية في صورتين أساسيتين، هما

  : متيازالرقابة السابقة على منح الإ. 1
 بقانون، أو وضع قانون     متياز تصديق البرلمان على عقد الإ     في متيازتتمثل الرقابة السابقة على منح الإ     

 ـاً أو أن يضع البرلمان قانوناتمتياز يتضمن الأحكام ذات العلاقة بمنح الإمن البرلمان   بتنظـيم  اً خاص
ات لـشركات   إمتيـاز يات دولية تتعلق بمـنح      إتفاق، أو أن يقر البرلمان أية معاهدات أو         متيازأحكام الإ 
  .أجنبية
  
  : متيازالرقابة اللاحقة على منح الإ. 2
اعاة الإدارة الحكومية للقواعـد      وعلى مر  ، حسن تنفيذه  ،متيازالعادة على مدة الإ   ب الرقابة اللاحقة  زركّتُ

 وتباشر السلطة التشريعية دورها الرقابي في هذا الـشأن مـن            .20متيازوالإجراءات المنظمة لمنح الإ   
   21. في الرقابة على الأموال العامةلهاالصلاحية الممنوحة خلال 
  

  ازــــمتيام الإــأحك: المبحث الثاني
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  ازـــمتية للإــط العامــالضواب: المطلب الأول

  
   :متياز المختصة بمنح الإلجهة الإداريةا  :أولاً

 لإدارة مرفق معين هي الحكومة ممثلة إمـا بمجلـس           متيازقد تكون الجهة الإدارية المختصة بمنح الإ      
 حكومـة    المعقود ما بـين    متياز ومثال ذلك الإ   .عين، وذلك إذا كان المرفق وطنياً     الوزراء أو بوزير م   
وقد تكون هذه   .  الأردنية  بوزير الطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول        ممثلة المملكة الأردنية 

 ومثال ذلك ما جاء فـي قـانون         .س الوزراء إذا كان المرفق محلياً      بموافقة مجل  ، المجلس البلدي  الجهة
 بقرار من رئـيس الدولـة بعـد موافقـة         متياز منح الإ  يكونكما قد    .22 1955البلديات الأردني لسنة    

 مثال هذه الحالة الأخيرة ما جـاء        .قتراح وزير معين  إبقرار من مجلس الوزراء بناء على       لمان أو   البر
 الذي أعطى لمجلـس     1996 لسنة   229رقم  ) المعدل( إنشاء الطرق العامة المصري      إمتيازفي قانون   

وفـي  . قتراح وزير النقل والمواصلات   إ وتعديل شروطه بناء على      متيازالوزراء إصدار قرار بمنح الإ    
المـصري  وزير الحربية أعطى فمثلا، .  لوزير معينمتياز قد تعطى صلاحية منح الإ     ،ستثنائيةإحالات  

 موارد الثروة المائية ومناطق صيد الطيور التابعة لوزارة  الحربيـة  إمتيازمنح بصلاحية إصدار قرار  
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 متياز بمنح وإبرام عقد الإ    كذلك قد تكون الجهة المختصة    . 23 سنوات   5 مدة   متيازإذا لم تتجاوز مدة الإ    
قبـل   من   متيازكذلك قد يتم منح الإ    . يختارها لهذا الغرض  مجلس الوزراء أو أي جسم أو إدارة معينة         
 بشأنه بناء على تفويض من الوزير المختص فـي          متيازرئيس هيئة مختصة في المجال المراد منح الإ       

 حيث فوض وزيـر البنيـة       ،2000 للعام    الفنزويلي تصالات ومثال ذلك ما جاء في قانون الإ       .المجال
  .24ات متياز سلطة منح الإتصالاتالتحتية رئيس الهيئة الوطنية للإ

  
   :متياز حامل الإإختيار  :ثانياً

أن تضع  الإدارة  على   و .متياز حامل الإ  إختيار عبء   متيازيقع على الإدارة الحكومية المختصة بمنح الإ      
 المعـايير الـشروط و   هـذه    أبرزومن  . متياز حامل الإ  إختيار يتمالمعايير التي على أساسها     الشروط و 

 بعـد طـرح     متياز حامل الإ  إختياريمكن للإدارة   كما  . الموارد المالية اللازمة  الخبرة الفنية والإدارية و   
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 26. عـن طريـق التفـاوض   ختيار الإأو 25متياز بالموضوع الذي ترغب إدارته عن طريق الإ    ناقصةم
   27.المنافسة والعلانيةخلال  من متياز الطرف حامل الإإختياريتم تنص بعض التشريعات على أن و
  

   : وتوقيعه ونشرهمتيازشكل عقد الإ  :ثالثاً
 ولا يتـصور أن     28. مكتوباً وبلغة واضحة وسليمة أو بأكثر من لغة حسب الحاجـة           متيازيكون عقد الإ  

ها أهميتها لأغراض نشر عقـد      والكتابة ل . 29 فشكلية الكتابة أمر ضروري وإلزامي       .يكون العقد شفهياً  
 عليه من الجهات المعنية والأفراد، ونظراً لما يرتبه هذا العقـد مـن حقـوق        طلاع بغرض الإ  متيازالإ
 في العادة من قبل ممثل الإدارة الحكومية        متيازويوقع عقد الإ  . ات لكل أطرافه والمستفيدين منه    إلتزامو

ية المختلفة بكتابة العقد وتوقيعه، وإنما تركز أيضاً علـى           تكتفي الأنظمة القانون   لا كما   .متيازمانحة الإ 
 نشره عبر الطرق غيـر     وكذلك   . رسميا  بحيث يكون النص   ، الجريدة الرسمية للدولة   فيضرورة نشره   

  . الإنترنتالنشر عبر ومن بينها ،لام المختلفة وسائل الإع، مثلرسميةال
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   :متيازمدة الإ:  اًرابع

 متيـاز طويلة نسبياً حتى يتـاح لحامـل الإ  العادة ب تكون مدته .محدد المدة زمتياالإعقد يجب أن يكون   
وتتبع الأنظمة . سترداد المبالغ التي صرفها في سبيل إنشاء وإدارة المرفق والحصول على ربح معقول          إ

دة  في القانون الحد الأقصى لم     ، فمنها من يحدد   متيازالقانونية المختلفة أساليب متنوعة في تحديد مدة الإ       
زيـد   بما لا ي   متيازمدة عقد الإ   ، مثلاً،   2000 الفنزويلي لسنة    تصالاتقانون الإ  حدد   فقد. متيازعقد الإ 
وفقـاً  و ، ذاتهـا  متيازالإعقد   يةتفاق الأمر لإ  ة تارك ،مدةالحدد  ت بعض القوانين لا  لكن   و 30. عاماً 25عن  

 إلا أنه يمكن    ،جب أن يكون محدد المدة     ي متيازوبالرغم من أن الإ   . متيازلتقدير الجهة الإدارية مانحة الإ    
   .وفقاً لضوابط وإجراءات معينةتمديد هذه المدة أو تجديدها 

  
   :(Area of Concession) متياز منطقة الإ: ساًخام

، متياز هي النطاق الجغرافي للمرفق العام الذي تديره الدولة أو إحدى إداراتها بطريق الإمتيازمنطقة الإ 
يقتصر مجال نـشاط   أو ،هذه المنطقة قد تمتد لتشمل الدولة بأكملها.  نشاطهمتيازلإويمارس فيه حامل ا  

  .  الدولةجزء من في متيازحامل الإ
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   ):Subject of Concession (متيازمحل الإ : اًدسسا
كمرفق ( مرفق عام معين     إستثمارفي إدارة وتشغيل و   ، أحدهما عام يتمثل     متياز لمحل الإ  انهنالك وجه 

 بخدمات الهاتف   متيازكتزويد منطقة الإ   (متياز، وثانيهما خاص يحدد بدقة في عقد الإ       ) مثلاً ،تتصالاالإ
  ). مثلاً،الثابت

  
  ازـــــمتيار الإـــآث: المطلب الثاني

  
 متيـاز حامـل الإ ، )الإدارة الحكوميـة  (متيـاز مانح الإ:  فئات هي لتشمل ثلاثمتيازتمتد آثار عقد الإ 

   .متيازلعام المدار بواسطة عقد الإ من المرفق اونلمنتفعاو ،)متيازالشركة الممنوح لها الإ(
  

 بمجموعة من   متيازيتمتع مانح الإ   ):الإدارة الحكومية  (متياز بالنسبة لمانح الإ   متياز عقد الإ   آثار : أولاً
 تهدف في مجموعها إلى ضمان حسن سير المرفق العام وتأديته ،متيازالحقوق والسلطات تجاه حامل الإ

 وإنمـا   ،متيازهذه الحقوق لا ينشئها عقد الإ     . بالمستوى المطلوب وظيفته المتمثلة في خدمة المواطنين      ل
 يملك كما لا ،متياز في عقد الإ   نص عليها صراحة   حتى ولو لم ي    متيازرة لمانح الإ  هي مقر ف. مها فقط ينظّ



مال هذه الحقوق والسلطات فيما     ويمكن إج  31 . للمصلحة العامة  ، لأنها مقررة   التنازل عنها  متيازمانح الإ 
  :يلي
  
  :  في الرقابة والإشرافمتيازحق مانح الإ  .1

 سلطة الرقابة والإشراف على إنشاء وإدارة وتشغيل المرفق ابتداء من تأسيـسه وأثنـاء               متيازلمانح الإ 
  :ما يلي ذلك ويترتب على 32،سيره، ويشمل ذلك مختلف النواحي الإدارية والفنية والمالية

لجنة أو أكثر لممارسة سـلطة       وبين لدى إدارات المرفق أو تشكيل      تعيين مند  متيازمانح الإ ل جوزي. أ
   33.أو إسناد مهمة الرقابة لهيئة عامة أو خاصة  والإشرافالرقابة
  34. الرقابة عملية لتسهيلمتيازطلب أي معلومات أو وثائق من حامل الإ متيازيجوز لمانح الإ. ب
  
   ":التنظيمية"يل الشروط اللائحية في تعد متيازحق مانح الإ . 2
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، ومن أمثلتهـا تعـديل      متياز وبإرادته المنفردة تعديل الشروط اللائحية في عقد الإ        متيازيملك مانح الإ  
وهـذا الحـق    36. أو قوائم أسعار الخدمات  35 تها أو مد  هاتنفيذرق  ططرق تقديم الخدمة أو مقدارها أو       

  . متيازن لم ينص عليه عقد الإإو متيازلمانح الإن الحقوق الأساسية م وبالتالي فهو ،يتعلق بالصالح العام
   : في توقيع العقوباتمتيازحق مانح الإ.  3
 عندما يخـل   متياز إزاء حامل الإ   متياز الوسائل القانونية التي يتمتع بها مانح الإ       ىحدإهذا الحق   عتبر  ي

 دون حاجـة    متيازوهو حق ثابت لمانح الإ    . زمتياعقد الإ بموجب  المترتبة عليه    اتلتزام بالإ هذا الأخير 
 متيـاز  التـي يمكـن لمـانح الإ       تتنوع العقوبات من جانب آخر،    . 37 متيازإلى النص عليه في عقد الإ     

 عقـد   )إلغـاء  (إسـقاط ، و متيازالغرامات المالية، التنفيذ على حساب حامل الإ      :  تشمل فرضها، بحيث 
 يمكنه فرض العقوبات بإرادتـه      متيازأن مانح الإ  برز خصائص هذا الحق     أ ومن   38. قبل مدته  متيازالإ

  . لرجوع إلى القضاءا ودون ،المنفردة
  
   :متيازسترداد المرفق محل الإإفي  متيازحق مانح الإ.  4
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 ،قتضت المصلحة العامة ذلـك    إإذا   ،متيازسترداد المرفق محل الإ   إ و متياز عقد الإ  إنهاء متيازلمانح الإ 
أن يحـتج   متيـاز  لحامل الإجوزولا ي .متياز مخالفة من قبل حامل الإن لم يكن هناك إخلال أو     إحتى و 

 ـ . المكتسب أو القوة الملزمة للعقد     سترداد المرفق بنظرية الحق   إتجاه مانحه في حالة طلب       ذا الحـق   ه
علـى مـانح    يترتـب    ،وفي هذه الحالة  39.متيازلم ينص عليه عقد الإ    إن   حتى و  ،متيازر لمانح الإ  مقر
  . من ضررمتيازعويض عما أصاب حامل الإ دفع التمتيازالإ

  
  : )متيازالشركة الممنوح لها الإ (متيازبالنسبة لحامل الإ متيازعقد الإ آثار : ثانياً

 بمجموعـة مـن     متيـاز ، يتمتع حامل الإ   متيازه بإدارة وتشغيل المرفق العام محل الإ      إلتزامفي مقابل   
  : فيما يليهاالحقوق يمكن إجمال

ات إمتيـاز  بعض   متياز حامل الإ  متيازيعطي عقد الإ   :متياز المرفق محل عقد الإ    إستغلالفي  حق  ال. 1
 هـذه    ومـن  ،متيـاز  العام محل الإ   بهدف تسهيل إدارة المرفق   وذلك   ،)أو السلطة العامة  (القانون العام   

  40. الأراضي الخاصةإستملاك و، الأراضي العامةإستثمار ،ستعمال الطرق العامةإ الحقوق
ومن ،  متياز بموجب عقد الإ   لتسهيلات والمزايا المتفق عليها    في الحصول على ا    تيازم حق حامل الإ   .2

 41، قروض أو ضمانات بنكية للقروض التي يحـصل عليهـا          على متياز مانح الإ  الحصول من أمثلتها  
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سـتيراد  وتـسهيلات الإ ، التمتـع بالإعفـاءات الجمركيـة   ،  لعملـه  الحصول على التراخيص اللازمة   
  42.ستثماروالإ
 جديد إمتياز بعدم منح أي متيازيتعهد مانح الإ : ضمن منطقته متياز في التفرد بالإ   متيازق حامل الإ   ح .3

 المتفـق   متياز ضمن منطقة الإ   ،متيازأو ترخيص للغير لممارسة ذات النشاط الذي يختص به حامل الإ          
  . عليها

 هو الرسـوم التـي      متيازالمقابل في عقد الإ    :متياز في الحصول على مقابل الإ     متياز حق حامل الإ   .4
 متياز الإ يةإتفاق وتحدد هذه الرسوم في      .المنتفعين من خدمات المرفق العام     من   متيازيتقاضاها حامل الإ  

، ي شكل قـوائم أسـعار     أو دنيا ف  /  بشكل ثابت أو بحدود قصوى و       هذه الرسوم  قد تحدد و. أو ملاحقها 
 في حـين لا يملـك     . وفقاً لمقتضيات المصلحة   التخفيضزيادة أو   بال  سواء  تعديلها متيازيملك مانح الإ  
 فإن أية ،وفي الحالة التي يحدد فيها حد أقصى لأسعار الخدمات     .  تعديلها بإرادته المنفردة   متيازحامل الإ 

 حتى وان كانت ضـمن نطـاق   متياز تحتاج إلى موافقة مانح الإمتيازقوائم أسعار تصدر عن حامل الإ     
ونظراً لحساسية هذا الحـق تلجـأ       . 43جري على قوائم موضوعة   الحد الأقصى، وكذلك أية تعديلات ت     
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بعض الدول إلى تحديده صراحة في متن التشريع في شكل حد أقصى لنسبة الأرباح المصرح لحامـل                 
  . بتحقيقهامتيازالإ
 حق الطلب مـن مـانح       متيازلحامل الإ  :متياز في إعادة التوازن المالي لعقد الإ      متياز حق حامل الإ   .5
 إذا لحقت به خسائر مالية  في أي مـن الحـالات الـثلاث               متيازعادة التوازن المالي لعقد الإ     إ متيازالإ

المتعلقة بـسير المرفـق محـل       ) اللائحية( بتعديل أي من الشروط التنظيمية       متيازقيام مانح الإ  : التالية
 شأنه زيـادة    من   تخاذ إجراء إ ب  أو أي سلطة عامة أخرى     متياز قيام مانح الإ    بإرادته المنفردة،  ختيارالإ

ية أو إقتـصاد سياسـية، أو  "، أو إذا حدثت ظروف )44نظرية فعل الأمير  (متيازالأعباء على حامل الإ 
 زيادة   ينتج عنها  ية،قتصادمن شأنها التأثير على الحياة الإ      خارجة عن إرادة الطرفين   " متغيرات طبيعية 

  ). 45نظرية الظروف الطارئة  (متيازالأعباء على حامل الإ
 
  : بالنسبة للمنتفعينمتياز عقد الإآثار  :لثاًاث

هم مـن خـدمات     إنتفـاع مقابل  داء  أ ب متيازمن خدمات المرفق محل الإ    ) المستهلكون(يلتزم المنتفعون   
  :أهمها وفي مقابل ذلك يتمتعون بمجموعة من الحقوق .المرفق العام

                                                             
 عـن    المتعاقـد  الإدارة بتعويض لزم  ي،   ينجم عنه إخلال بمركز المتعاقد في العقد الإداري        ، دون خطأ من جانبها    ، كل عمل يصدر عن سلطة عامة      أن نظرية فعل الأمير  بيقصد   44

  .بين الطرفين بما يعيد التوازن المالي ،ضرار التي لحقت بهكافة الأ
 تؤدي إلى قلب التـوازن      ، أن تحدث ظروف أثناء تنفيذ العقد الإداري خارجة عن إرادة طرفي العقد وغير متوقعة بالنسبة لهما عند إبرام العقد                   نظرية الظروف الطارئة  بيقصد   45

  .الإقتصادي للعقد وجعل تنفيذ العقد مرهقاً



  
   :متياز تجاه مانح الإ المنتفعحقوق. 1

 متيـاز  بمراعاة تنفيذ عقد الإ    متياز طالباً تدخله لإلزام حامل الإ     متيازانح الإ لكل منتفع حق التوجه إلى م     
 مواعيـد أداء    متيـاز ، كما لو خالف حامل الإ     )المخل(وشروطه في حال عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب         

 وفي حـال  46.الخدمة أو مكانها أو خالف قوائم الأسعار المعلن عنها أو أدى الخدمة بصورة غير فعالة 
  47.للطعن في قرار الإدارة بعدم التدخل) الإداري( اللجوء إلى القضاء هيمكنرفض الإدارة طلب المنتفع 

  
   :متيازتجاه حامل الإالمنتفع حقوق  .2

 ـ   اعليفب ات المنوطة بالمرفق العام الذي يديره     خدمالتقديم   متياز حامل الإ  يترتب على  ، ةة وبجـودة عالي
  48. وآخرمنتفعدون تمييز بين و
  
  ازــــمتية الإـــنهاي: مطلب الثالثال
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   :عاديةالنهاية بصورة   :أولاً
. ، وقد تجدد تلك المـدة  ذاتهمتياز عقد الإ قانوني أو بموجب نص بمقتضى نصمتيازتحدد مدة عقد الإ ت
  . طبيعيةنهاية  متياز أو المجددة، ينتهي عقد الإيةتفاق تلك المدة سواء القانونية أو الإإنتهاءوب
  
   :عاديةالنهاية بصورة غير   :ياًثان

  :الحالات التاليةفي   بصورة غير عاديةمتيازينتهي عقد الإ
  49. مدتهإنتهاء قبل  الطرفينإتفاق العقد بإنتهاء. 1
 يلتزم ، وفي هذه الحالة.متياز المرفق العام محل الإستردادإ قراراً ب)متيازمانحة الإ(تخاذ الإدارة إ. 2

 متيازعقد الإ، وينظم القانون أو متيازتعويضات عن أية خسائر لحقت بحامل الإ بدفع المتيازمانح الإ
  .سترداد وشروطه وإجراءاتهفي العادة ظروف الإ

 كعقوبة بسبب إخلال أو مخالفة حامل متيازالإ) إلغاء( قراراً بإسقاط متيازتخاذ الإدارة مانحة الإإ. 3
 المطالبة متياز لا يمكن لحامل الإ، وفي هذه الحالة.يمة مخالفة جسمتيازعقد الإفي اته لتزام لإمتيازالإ

 ، التيجسيمالخلال إذا وقعت تعد في حكم الإ حالات معينة متياز وقد يتضمن عقد الإ.بأية تعويضات
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ه من الضروري قبل الإقدام  فإن،وبالنظر إلى خطورة هذه الحالة. متيازإسقاط الإ متيازلمانح الإتبرر 
  50.ةمخالفال أوضاعه وإزالةتصويب ب هإخطار حامل متيازعلى إسقاط الإ

ويكون الفسخ قانونياً في  .ء إما بحكم القانون أو بحكم القضامتيازينفسخ عقد الإ: متيازفسخ عقد الإ. 4
 وتحقق النفع عامالمرفق التسير حكومية ل إنشاء إدارة  كما لو تم،متياز محل الإتحقق الهدف منحال 

 أو حامله ذلك، ويكون في صورة حكم متيازلإلفسخ قضائياً في حال طلب مانح ابينما يكون ا. العام منه
اته، تصفية حامل إلتزام بمتيازإخلال مانح الإ: صادر عن المحكمة المختصة في حالات معينة منها

إعادة يصعب معها فترات طويلة ل الظروف الطارئة ودوامها إستمرارو، )إذا كان شركة (متيازالإ
   .متيازعقد الإأطراف  بين ازنالتو
  
  

   يــلإمتياز على المستوى الدولالتنظيم القانوني ل: المبحث الثالث
  
  . تجربة دولة مقدونيا، وتجربة دولة إستونيا:لج في هذا المبحث تجربتين لدولتيننعا
  

  اــــ مقدونيةـــ دولةــتجرب: المطلب الأول
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 في متيازالإ، الذي نظّم عقود 1057 – 42/93 المقدوني رقم متيازقانون الإمقدونيا  أصدرت دولة

 حامل إختيار، أساليب متياز بعض الأحكام العامة المتعلقة بعقود الإ القانونعالج 51.مختلف القطاعات
 أثناء متياز المسؤولية المترتبة على حامل الإات أطرافه، وبخاصةإلتزام ،متيازعقد الإشروط ، متيازالإ

 .متياز عقد الإإنتهاءوطريقة  ،متيازالتي يقتضيها عقد الإ أو الأعمال ممارسته أو تنفيذه للنشاطات
  : مايليوبصورة عامة تضمن القانون المذكور

  
  :  الهدف العام للقانون: أولاً
ستعمال المرافق ذات النفـع     إ و ستغلال لإ متيازالإمنح عقود   في تنظيم طرق    الهدف العام للقانون    يتمثل  
  .وشروطهالمختلفة، العام 
  

   : التعريف العام للقانون  :ثانياً
 المرافـق ذات النفـع العـام        إستغلالستعمال أو   إ بأنه القانون الذي يحدد طرق       متيازيعرف قانون الإ  
  .ستغلالوشروط هذا الإ
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  : متيازالشكل القانوني لحامل الإ  :ثالثاً
  .نياً أم أجنبياًسواء كان وط ، لشخص طبيعي أو معنويمتياز يمكن أن يمنح الإ،وفقاً للقانون
  

   :الأهداف الخاصة للقانون  :ابعاًر
 القانون الأسس والمعلومات الواجب توفرها في أي قوانين إمتياز خاصة يمكن أن تصدر لاحقـا،       يضع

  : وهذه المعلومات هي
و العمليات التي ، وأنواع الأنشطة أمتيازستغل بطريق الإييمكن أن الذي ضرورة تحديد المرفق . 1

  .متياز المرفق محل الإفيأدائها يسمح ب
  .فق العام وشروطه المرإستغلالستعمال أو إتحديد طريقة . 2
  .متيازات المترتبة على حامل الإلتزامتحديد الشروط والإ. 3
  . قبل الأجل المتفق عليهمتياز عقد الإإنهاء وأجله، وشروط متيازبدء الإتاريخ  تحديد .4
  . من قبل حامله وطريقة الدفعمتيازل منح الإ تحديد المبالغ التي تدفع مقاب.5
  . ووصفها وبيان مخططهامتياز تحديد منطقة الإ.6
  ).شراءه(سترداده إ، وكذلك متياز حامل الإإختيار تحديد وسائل .7
  .يمتياز الإشراف على النشاط الإ.8
 متيـاز ثناء تنفيـذ الإ    تحديد شروط ترقية وحماية البيئة والمناطق الطبيعية ومواطن الكائنات الحية أ           .9

  .ونشاطاته المختلفة



  
  : متيازالجهة مانحة الإ  :خامساً
  . لمصلحتهامتيازمنح الإبة مقدونيا حكومة جمهوري تختص
  
  : متيازالضوابط العامة للإ  :سادساً

  :حدد القانون مجموعة من الضوابط التي يجب أن تحكم إتفاقية الإمتياز
  .متيازأي نشاط أو عملية ممنوعة بموجب قانون الإ لتنفيذ متيازعدم جواز منح الإ. 1
 هي متياز في مقابل منح الإقابل المدفوعإيرادات ناتجة عن المأية ، و ماليمقابلب متيازالإيمنح  .2

  .إيرادات لجمهورية مقدونيا
  .ن إما كلياً أو جزئياً وفقاً للشروط والطرق المحددة وفقاً للقانومتيازيمكن نقل أو تحويل الإ. 3
يات الدولية الموقع عليها من تفاق والقانون والإ، من جهةمتياز ضرورة مراعاة عدم التعارض بين الإ.4

  . من جهة أخرىحكومة مقدونيا
  . القائمةمتيازؤثر على العلاقات المترتبة على عقود الإي لن متيازأية تعديلات على قانون الإ .5
  

  : متياز حامل الإإختيار : سابعاً
المنافسة المفتوحة، أو وفقاً لقواعد العطاءات      :  بطريقتين، هما  متياز حامل الإ  إختياريتم  انون،  بحسب الق 

)Tenders .(     وفيما يتعلق بالمنافسة المفتوحة، توضع شروطها من قبل حكومة جمهورية مقدونيا لكـل



، متياز حامل الإ  يارإختتخاذ قرار   إ وفي الإجراءات المتعلقة ب    .متيازحالة على حدة وبما يتفق وقانون الإ      
، يتم التعامل معهم دون     فإن كل المرشحين المشاركين سواء على أساس المنافسة أو على أساس العطاء           

  .تمييز
  
يتوجب على الجهة الإدارية المسؤولة عن  ،متياز حامل الإختيار العطاءات لإطريقةفي حال إتباع و

 الإعلان، على أن يحدد متيازوم عن عطاء الإالإعلان للعم متيازالمرفق المراد إدارته عن طريق الإ
يتضمن العطاء ، و العطاء من قبل الأشخاص المعنيينتسليمل ه يوماً من تاريخ30مدة لا تقل عن 
  :البيانات التالية

  . معلومات عن مقدم العطاء-
 ـ   ذلك  ويشمل  . متياز الذي سيكون محلاً لعقد الإ      النفع العام  ي وصف للمرفق ذ   - ل طبيعة النـشاط مح
ات فـي عقـد     لتزام الإ تنفيذوكيفية  ،  متيازبطريق الإ  المرفق أو إدارته     إستغلال والهدف من    ،متيازالإ
  .متيازالإ
  . المرفق وشروط وطريقة ذلكإستغلال مدة -
  .  المرفقإستغلال نتيجة متياز حامل الإ قبل الذي سيدفع من المقابل-
  

  : متيازالإ) يةإتفاق(الأحكام المتعلقة بتنظيم عقد :  ثامناً



عقد يوقع  وفقاً لأحكام القانون والقرار الصادر عن حكومة جمهورية مقدونيا،     متياز حامل الإ  إختياربعد  
) يـة إتفاق( الأحكام المتعلقة بعقـد      متيازوقد نظم قانون الإ   . متياز من كل من الحكومة وحامل الإ      إمتياز
  : وفقاً لما يليمتيازالإ
  
  : متيازشروط عقد الإ. 1
فـي  تحـدد الحكومـة     .  الشروط التنظيمية والشروط التعاقدية    العقد نوعين من الشروط، هما    تضمن  ي

أما فـي   .  المرفق وشروطه وكيفية تنفيذ النشاطات المتعلقة بالمرفق       إستغلالالشروط التنظيمية طريقة    
 الـدفع،  طريقـة  ،متيـاز  مقابل منح الإ   خ دفع القانون المسائل المتعلقة بتاري   تضمن  ف،  الشروط التعاقدية 

 متيـاز ات المتعلقة بالموجودات التي ساهم بهـا مـانح الإ         لتزامالضمانات المقررة لذلك، الحقوق والإ    
 متياز في موضوع تقديم البيانات اللازمة إلى مانح الإمتيازالواجبات المترتبة على حامل الإ  ،  )الحكومة(

مـن قبـل    والرقابة   الإشراف   طريقة ،متيازوالمتعلقة بالنشاطات والأحداث التي قد تؤثر على تنفيذ الإ        
المسؤولية المترتبة فـي   بشروط أو بنود العقد،   لتزام، المسؤولية المترتبة في حال عدم الإ      متيازمانح الإ 

 المتعلق بالمحافظـة علـى      لتزام، الإ متيازأثناء تنفيذ النشاطات المتعلقة بعقد الإ      ضرارحال وقوع أية أ   
طريقـة  ،  متياز التي تقع بين أطراف عقد الإ      ، ووسائل حل المنازعات   البيئة والمناطق الطبيعية وتنميتها   

 والشروط المتعلقة بإمكانية تمديده أو تجديده، نقل ملكية المعدات أو استردادها بعـد          متياز عقد الإ  إنتهاء
  .متيازالإ) إسقاط(، شروط إلغاء متياز الإإنتهاء
  



  :  الإمتيازعقدشكل  .2
  .توباً، وكل عقد لم يوثق كتابة لا يكون له أثر قانوني مكمتيازبجب أن يكون عقد الإ

  
  : متياز محل الإ"تنقية" .3

، متياز يجب أن تسوي جميع المسائل القانونية وغيرها المتعلقة بالمرفق محل الإ           متيازقبل تنظيم عقد الإ   
  . دون أية إشكالياتمتيازبحيث يمنح الإ

  
  : المحكمة المختصة بالمنازعات .4

 وحاملـه   متيـاز  بالنظر في أية خلافات قد تنشأ بين مانح الإ         متيازة المحددة في عقد الإ    تختص المحكم 
  .أثناء تنفيذ العقد

  
  : متيازالحماية الدولية لعقد الإ .5

ات تعقد بـين الـدول لحمايـة        إتفاقة القانونية الدولية بمقتضى أية      ءل خاضعاً للمسا  متيازيكون عقد الإ  
  .اتستثمارالإ
  
  : متياز ونسخ عقد الإحفظ السجلات .6



 وإيداع نسخ من العقد ذاته      متيازتضمن القانون نصوصاً تحدد ضرورة حفظ السجلات المتعلقة بعقد الإ         
الجهة الإدارية المختصة بشؤون التطـوير، والجهـات المختـصة بالـشؤون            : لدى عدة جهات منها   

  .الخارجية
  
  
  
  
  
  
  

   :متيازالأحكام المتعلقة بنهاية عقد الإ  :تاسعاً
  : في الأحوال التاليةمتيازعقد الإينتهي 
  
  : متيازالإ) سريان مفعول( مدة إنتهاء .1

 في فترة مبكرة قبل نهايـة       متياز الإ إنهاء أو ب  متيازويكون ذلك إما بنهاية المدة المتفق عليها في عقد الإ         
  .مدته المتفق عليها أو بسبب القوة القاهرة

  



   :همانح من قبل متيازالإ) شراء(سترداد إ .2
، ويعـود المرفـق لمـانح       متياز المرفق محل الإ   إستغلال عن   متياز يتوقف حامل الإ   ،وفي هذه الحالة  

 أو حـصل عليهـا هـذا        متياز سواء تم إنشاؤها من قبل حامل الإ       ، بكل ما تضمنه من معدات     متيازالإ
 فـي   والوسائل المحـددة   وفقاً للشروط    )الشراء(سترداد  لإ ويكون ا  .بتداءإ متيازالأخير من قبل مانح الإ    

  .إجبارياً) الشراء(سترداد يكون الإ، تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة، ستثنائيةإ وفي حالات .العقد
  
  : متيازالإ) إسقاط(إلغاء  .3

 بالبدء بتنفيذ النشاطات والأعمـال المترتبـة علـى عقـد     متياز إذا لم يقم حامل الإ  متيازيمكن إلغاء الإ  
  . المحددة في العقدة خلال الفترمتيازالإ
  

ه في هذه الحالـة     يمكن، لكن   في الظروف القاهرة  عقد الإمتياز، حتى    تنفيذ  ملزماً ب ويبقى حامل الإمتياز    
  . عن أية أضرار أو مصاريف طرأت أثناء التنفيذاًتعويضطلب أن ي
  
  

  :  في حالات معينةمتيازمسؤولية حامل الإ  :عاشراً
العاملين  من قبل     تلحق بأي شخص طبيعي أو معنوي      ن أية أضرار   المسؤولية ع  متيازيتحمل حامل الإ  

  .إضراب العاملين بسبب وأ، التي يقوم بهاالأعمال والنشاطات بسبب  أو متيازى حامل الإلد



  
  اـــإستونية ــــدولة ـــتجرب: المطلب الثاني

  
الثمانينات من القرن    السلكية واللاسلكية منذ أواسط      تصالاتبدأت الدول تتوجه نحو تخصيص قطاع الإ      

 إلـى القطـاع     تصالات وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي عمدت إلى تحويل قطاع الإ           52.الماضي
 لجأت العديد من الدول إلـى تخـصيص قطـاع           ، وفي فترة التسعينات   .1984الخاص وذلك في عام     

  .تصالاتالإ
  

 ، تشريعياً متياز الإ تنظيمجانب    إلى ،ية الهامة، تلجأ الدول    من القطاعات الخدم   تصالاتولكون قطاع الإ  
 عقد يةإتفاق  الدولية في هذا الشأن   ربا التج  ولعل من أحدث   .متيازمع حامل الإ   إمتيازيات  إتفاقإلى إبرام   

جمهورية إستونيا وشركة الهواتف الإستونية المساهمة المحدودة فـي          بين حكومة     التي وقعت  متيازالإ
 )9( موزعة علـى     اًبند) 58( من   يةتفاق تتكون هذه الإ   53. الهاتفية تصالاتالإقطاع   لتنظيم   1992العام  

 سنوات يضعها حامل    )10( يتعلق بخطة عمل تمهيدية تطويرية لمدة         يضاف إليها ملحق   ،أقسام رئيسية 

                                                             
تصال البرقي المغناطيسي، ومنذ ذلك التاريخ كان قطاع الإتصالات يخضع لسيطرة            على يد صامويل موريس مخترع الإ      1844إتصالات في العالم في العام       أسست أول شركة     52

  .www.cine-egypt.org : الموقع الإلكترونيأنظر. الدولة وللشركات الحكومية التي كانت تعمل بصورة إحتكارية
  .www.lucilia.ebc.ee :  الموقع الإلكتروني53



 تم التأكيد على الهدف الرئيسي منها وهـو تـشغيل           ،يةتفاقة الإ وفي ديباج .  ويقدمها إلى مانحه   متيازالإ
وقـد  . تصالات الوطنية والدولية وتحسين جودة خدمة الإ      تصالاتث وتوسيع شبكة الإ    وتحدي إستغلالو
  . العمومطلاعلإحقها عبر الإنترنت  وملايةتفاقشرت الإنُ
  

الحكومـة والـشركة حاملـة       بين   متياز مجموعة من الأحكام ذات العلاقة بشروط الإ       يةتفاقتضمنت الإ 
 ،متياز سلطات مانح الإ   ، وحقوقه متيازات حامل الإ  إلتزام ،ةيتفاقالأحكام العامة للإ  : ، وخصوصا متيازالإ

 وسائل حل   إنتهائها، وطرق   يةتفاقأحكام الإخلال بالإ  ،  )المشتركين والمستخدمين (منتفعين  نظام حماية ال  
  .التي تحدث بين طرفيهاالمنازعات 

  
   :يةتفاقالأحكام العامة للإ  :أولاً

   .، ومدتهايةتفاقنطاق الإتعاريف،  يةتفاق للإشملت الأحكام العامة
، خصوصاً  هاسلكية الإستوني مرجعية أساسية ل     السلكية واللا  تصالات قانون الإ   أن يةتفاقت الإ إعتبر. 1

  .يةتفاقصطلاحات تضمنتها الإإعند تفسير أية 



تتطلبها )  سلكية ولاسلكية  إتصالات( وأية خدمات أخرى     54، الخدمات الأساسية  يةتفاقنطاق الإ يشمل   .2
 نقس مرتبة المـزودين     متياز يكون لحامل الإ   ،وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى   .  الخدمات الأساسية  تأدية

  .نافذة أو رخصاً أو أذوناً وفقاً للقوانين الاًإمتيازالآخرين لهذه الخدمات والذين منحوا 
لحكومـة  ا(عاماً، على أن تبدأ من تاريخ توقيعها من قبل الطـرفين            ) 25( بـ   يةتفاق حددت مدة الإ   .3

 إذا توفرت   ،عاماً) 20( تصل إلى    ، لمدة إضافية أخرى   يةتفاقويمكن تمديد الإ  ). متيازوالشركة حاملة الإ  
سنوات، ) 5(ة الأصلية بـ     المد إنتهاء ذلك التمديد قبل     متيازأن يطلب حامل الإ   : الشروط الثلاثة التالية  

 أوفـى   متيـاز ، وأن يكون حامل الإ    لحكومة ا اتوفقاً لتقدير  ستونياالمصلحة القومية لإ   التمديد   حققأن ي 
  . يةتفاقمدة الأصلية للإالمترتبة عليه خلال الات لتزامبالإ
  

   : وحقوقهمتيازات حامل الإإلتزام  :ثانياً
، مراعاة تطبيق التشريعات السارية   ،  يةتفاق الخدمات الأساسية المحددة في الإ     تقديم ب متياز حامل الإ  يلتزم

دين لعامة وتحديثها، وعدم الدخول في منافسات غير عادلـة مـع المـزو             ا تصالاتتشغيل شبكات الإ  
نـضمام إلـى    قارير الموضوعية والمالية، مراعاة قواعـد الإ      مراعاة قواعد الجودة، تقديم الت    خرين،  الآ
يرها وعند   وغ تصالاتتشجيع أساس المنافسة عند شراء معدات الإ      ،  تصالاتيات دولية متعلقة بالإ   إتفاق

                                                             
54 خدمات الهاتف الثابت، التلكس، والخدمات التلغرافية القائمة أو التي يمكن أن تتطور في ظل التقدم التقني، التي تقدم على المستوى                    : فت الإتفاقية الخدمات الأساسية بما يلي      عر

  .المحلي والوطني و الدولي



ستخدام آليـات ومقـاييس عاليـة       إتكنولوجيا لتحسين مستوى الخدمة،     ستخدام ال إلمشاريع،  التعاقد في ا  
 أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً للغير دون موافقـة           متيازعدم نقل الإ  ود الخدمات،   ومعتمدة للتحكم في ج   

 مسبقة من الحكومة، المحافظة على المعدات والأصول والمرافق المخصصة لأداء الخـدمات وعـدم             
، وتزويد محطات التلفزيون والراديو بخطوط الإرسال       اء الخدمات إزالتها على نحو يؤثر على فاعليه أد      

  .اللازمة
  
  

  :ما يليبرز ي ،متياز على حامل الإيةتفاقرتها الإ التي قر التفصيليةاتلتزامفي إطار الإ
 لكافـة   متيـاز حامـل الإ   مع تحمل    )من الباطن (طريق التعاقد الفرعي    إمكانية تقديم الخدمات عن     . 1

  .ات الناجمة عن ذلكلتزامالمسؤوليات والإ
ثلاثيـة  الأولى  ،  يةتفاق أشهر من بدء سريان الإ     9 في تقديم خطتي عمل خلال       متياز واجب حامل الإ   .2
ستراتيجية تتضمن هاتان الخطتان إ   .  سنوياً انثحدهما تُ تا، وكل ) سنوات 10( عشرية   الثانية، و ) سنوات 3(

يتوجـب  و. التجمعات السكانية البعيـدة    في توسيع نطاق الخدمات في المناطق الريفية و        متيازحامل الإ 
 .عتمادهاإ عرض هذه الخطط على الحكومة لإبداء ملاحظاتها وتعديلاتها عليها قبل            متيازعلى حامل الإ  

  . يةتفاقوالملاحظ أن هذه الخطط تكون مرفقة بالإ
أهداف حامـل   و ، تتضمن وضع الشبكة   ، التي  الخدمة تقديم خطة جودة   متيازحامل الإ على  وجب  تي .3
  . وتحدث سنوياً،يةتفاق أشهر من بدء سريان الإ9 وتقدم خلال . لتحسين الخدمةمتيازالإ



تقارير موضوعية حـول    :  على نوعين  متياز تقديم التقارير إلى مانح الإ     متيازحامل الإ على  وجب  تي .4
فة وتقدم سنوياً، وتقارير مالية من خلال تسليم وثائق البيانات    والإنجازات والأنشطة المختل   يةتفاقتنفيذ الإ 

هذا بالإضافة إلى أية معلومات أو      . المالية المدققة، وتقدم خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية         
  . لأغراض الرقابة والإشرافمتيازبيانات أو وثائق يطلبها مانح الإ

إلى أيـة     إذا رغب بالإنضمام   متيازمن مانح الإ  فقة خطية   اى مو عل متياز حامل الإ  يحصلن  أيجب   .5
  .متيازلمانح الإملزماً ذلك وإلا لن يكون ، تصالاتيات دولية في مجال الإإتفاق
  
  
 دون منافـسة    متيازالتمتع بالإ : ومنها فهي متنوعة،    يةتفاق في إطار الإ   متيازحقوق حامل الإ  بالنسة ل أما  

حق فترة المنافسة،    إنتهاءخرين للخدمات بعد    الآمزودين   ال المساواة مع بأن يعامل    55،خلال فترة معينة  
 وشروطه خـصوصاً بمـا      متياز حق طلب تحديث بنود الإ     56، بالخدمات نتفاعالحصول على رسوم الإ   

ي في حال قيام ظروف غير متوقعة أو في حال صدور أعمـال             قتصاديضمن إعادة توازنه المالي والإ    
                                                             

وخلال هذه المدة تلتزم الحكومـة بعـدم مـنح أيـة     .  سنوات أخرى فقط6يان الإتفاقية، ويجوز تمديدها بشروط إلى  سنوات تبدأ من تاريخ  سر8 حددت هذه الفترة بـ      55
  .ستثناءاتلممارسة ذات النشاط مع بعض الإلجهات أخرى، إمتيازات 

56 فواتير وتلقى مبالغ تتفـق مـع        إصدار،   الأسعار المطروحة   معدلات رش ن :، وربطتها بمجموعة من الضوابط أهمها     دت الإتفاقية مجموعة من المعايير المتعلقة بتحديد الرسوم        حد 
 وأن يراعـى  ،التعديل بالإتفاق مع مانح الإمتيـاز يتم  مع مراعاة أن ، مرات سنويا4شتراك لمشتركي المساكن لأكثر من لإتعديل رسوم التركيب وا  عدم جواز   المعدلات المحددة،   

  . على نحو يضمن حصوله على ربح معقول يف التي يتحملها حامل الإمتياز في مقابل تقديم هذه الخدمات ويستهدف تغطية التكال،مستوى دخل الأسرة



 مخلاً  متياز حامل الإ  إعتبارالتنفيذية أو البلديات من شأنها التأثير عليه، عدم         عن الجهات التشريعية أو     
 في حالة القوة القاهرة أو في حالة صدور أعمال عـن            يةتفاقات المترتبة عليه بموجب الإ    لتزامبأداء الإ 

اته، إلتزام بأداء   متيازأية سلطة حكومية وطنية أو محلية أو منظمة دولية من شأنها إعاقة قيام حامل الإ              
رت  في حال زيادة الأعباء الضريبية وغيرها عليه إلا إذا قر          نتفاع في رفع رسوم الإ    متيازحق حامل الإ  

ستعمال أراضي الغير أثناء عمليات التركيب ومد الكوابل        إالحكومة تعويضه بطريقة أخرى، الحق في       
انين السارية، والحق في تحديـد      وبناء المعدات إما بصورة مجانية أو مقابل تعويض حسبما تقرره القو          

ر عن الحـد الأدنـى      أجور العاملين لديه وشروط العمل وفقاً للقوانين السارية شريطة عدم تدني الأجو           
  .المقرر
   :متيازسلطات مانح الإ  :ثالثاً

ن ، وعلى أساس قاعدة التعاو    متياز بالعديد من السلطات تجاه حامل الإ      يةتفاق وفقاً للإ  متيازيتمتع مانح الإ  
 تشمل هذه الـسلطات  .فيما بينهما بما يضمن سير المرفق وتقديم الخدمات المتفق عليها على نحو فاعل           

ستثنائية من شأنها التأثير على قدرة حامـل        إالتدخل بوضع خطط لمواجهة أي ظروف طارئة        : ما يلي 
كمـا  . متيـاز لإ في تقديم الخدمات، ويكون إعداد هذه الخطط على سبيل المشاركة مع حامل ا             متيازالإ

 حامـل  إخـلال  المختلفة بما يضمن عـدم    بسلطة الرقابة والإشراف على الأنشطة     متيازيتمتع مانح الإ  
يتها إستمرارالتشريعات السارية والمتطلبات التقنية اللازمة لتقديم الخدمات و       أو   يةتفاقالإبأحكام   متيازالإ



 على أساس التقارير التي     متيازداء حامل الإ   إجراء تقييم لأ   متياز كذلك لمانح الإ   57.على نحو كفؤ وفعال   
 ه في إطار الرقابة أو وفقاً لأية معلومات من مصادر أخرى بما في ذلك أية تقـارير                 وضيصدرها مفو

  . ذاتهمتيازيقدمها حامل الإ
  

   ):المشتركين والمستخدمين(فعين نظام حماية المنت  :رابعاً
 المتعلقة بحماية المنتفعين مـن خـدمات المرفـق،           على نحو واضح ومفصل الأحكام     يةتفاقنظمت الإ 

  :ها فيما يليووضعت سلسلة من الضوابط التي تكفل تلك الحماية، يمكن إجمال
  
  
  : نمبدأ المساواة بين المنتفعي .1

، وعـدم الإخـلال     همالتمييز بيـن   عدم   تقديم الخدمات إلى كافة المنتفعين على أساس      هذا المبدأ   ويعني  
  . في هذا الشأنمتياز الإيةإتفاقرة وفقاً للقوانين أو الأنظمة أو بنود مقربحقوقهم الأخرى ال

  

                                                             
 كما يكون . يمكن لمانح الإمتياز تعيين مسؤولين مفوضين عنه لفحص معدات وقدرات حامل الإمتياز، وكذلك الملفات والسجلات المحاسبية            ، في إطار سلطة الإشراف والرقابة     57

قبل إجـراء   امسبقحامل الإمتياز  إخطار ، وشريطةكل ذلك بوجود ممثلين عن حامل الإمتياز أثناء الفحص  و . والرقابة شراف أية معلومات لازمة لممارسة سلطة الإ      لهم حق طلب  
  .الفحص



  :  وحرمتهاتصالاتضمان سرية الإ .2
، وعدم إفشاء أية معلومات عن تلك       ا تتم عبر نظامه   إتصالات أية   سريةراءات تحفظ    بتبني إج  ويتم ذلك 

  .حددة قانوناً إلا بموافقة الأطراف ذوي العلاقة أو في الحالات المتصالاتالإ
  
  : ىإنشاء نظام للشكاو .3

ستقبال أية شكاوي والتعامل معها والعمل علـى         إنشاء نظام إداري فعال وعادل لإ      متيازعلى حامل الإ  
 وإعداد تقرير سنوي يتضمن عدد الشكاوى المقدمة خـلال           محل الشكوى،  مخالفاتال أو   للالخإصلاح  

 بسجلات تتضمن كافة المسائل المتعلقة بالشكاوي من نتائج         اظ، والإحتف متيازالسنة وتقديمه إلى مانح الإ    
 طلب أية   متياز ويمكن لمانح الإ   .ات أو تعويضات تمت في هذا الاطار      وتحقيقات وإصلاحات وأية قرار   

  .متيازمعلومات مفيدة للإشراف على نظام الشكاوى المعد من قبل حامل الإ
  
   :تقديم المساعدات للمنتفعين. 4

معين لهـذه    من خلال رقم هاتفي      ، مجاناً يء للمنتفعين  تقديم خدمات الطوار   متيازمل الإ يتوجب على حا  
ستقبال الطلبـات مـن طـالبي       إ، و ديم معلومات مقابل ثمن معقول    هاتف مجاني، تق  إعداد دليل   ،  الغاية

  .الخدمات وحفظها بدقة وتسويتها بصورة مجانية
  : إعداد نماذج العقود. 5

  .د المتعلقة بالخدمات التي يقدمها على إعداد العقومتياز، يعمل حامل الإيازمتبالتنسيق مع مانح الإ



  
  : قطع الخدمة عن المنتفعين. 6

 ،لرسوم المقررة أو لأي سبب آخـر      ل هفي حال عدم دفع   عن المنتفع    قطع الخدمة    متيازيمكن لحامل الإ  
  .متياز الإيةإتفاق عقد تقديم الخدمة أو القانون أو  ما يحددهوفق
  
   : وطرق نهايتهايةتفاقأحكام الإخلال بالإ  :مساًخا

الحـالات   يـة تفاقفقد ذكرت الإ  . من عدة نواح  الإتفاقية  تبة على الإخلال ب    الأحكام المتر  يةتفاقنظمت الإ 
. ، والآثار المترتبة على الإخلال     الطرف الآخر بالإخلال   إخطارالمتعلقة ب قواعد  ال 58،التي تشكل إخلالاً  
 مدته في حالات معينـة حـددتها علـى سـبيل     إنتهاء قبل متيازالإ) إلغاء( إسقاط   ةيتفاقوقد أجازت الإ  

 أو إفلاسه، حالة الإخـلال      متياز للغير، حالة تصفية حامل الإ     متيازحالة التنازل عن الإ   : هيو ،الحصر
حالة قطع الخدمة إذا كانـت لـسبب        يةتفاقر والمتعمد لأحكام المنافسة المنصوص عليها في الإ       المتكر ، 

 إذا ما طلب خطياً     متياز إسقاط الإ  متياز وفي هذه الحالة يمكن لمانح الإ      ،متيازيمكن نسبته إلى حامل الإ    
  .بذلك خلال فترة معقولة تصحيح الوضع ولم يقم متيازمن حامل الإ

  

                                                             
 دون موافقـة    ،ا نقل إلتزامات معينة بمقتضى عقد الإمتياز إليـه        شتراك مع الغير في أية نشاطات من شأ       التنازل جزئياً أو كلياً عن الإمتياز للغير أو الإ        : برز هذه الحالات  أ من   58

  .مسبقة من مانح الإمتياز، الإخلال بمبدأ المساواة بين المنتفعين، والإعلان عن تصفية حامل الإمتياز أو إفلاسه إما بقرار منه أو بحكم المحكمة



 واء، س  بالفسخ لعادية مدته، والنهاية غير ا    إنتهاء ب متياز للإ لعاديةهاية ا  على حالتي الن   يةتفاقكما نصت الإ  
 عن حالـة الإبطـال   يةتفاقتحدثت الإكما  . فقاً للقانون و متيازمانح الإ بإعلان من   بقرار من المحكمة أو     

 تنفيذ الأحكام أو البنود الأخرى      إستمرار، وأشارت إلى ضرورة     يةتفاقالجزئي لبند أو أكثر من بنود الإ      
  . وحاملهمتيازبل مانح الإ، على أن يتم مراجعة البنود محل الإبطال الجزئي من قيةتفاقمن الإ
  

 متيـاز  إمكانية مطالبة حامل الإ متياز الإ )إلغاء( على حالات إسقاط     يةتفاقومن أهم الآثار التي رتبتها الإ     
 من إيرادات % 5 لا يتجاوز المبلغ     عن أية أضرار نشأت بسبب الإسقاط على أن       بدفع أو تقديم تعويض     

أما في حالـة الفـسخ      .  الإسقاط بسبب التصفية أو الإفلاس     ستثناء حالة إب،   للسنة المالية  متيازحامل الإ 
 عن أية أضرار لحقت     متيازيضمن تعويض حامل الإ   ، فإن هذا الأخير     متيازسبب يمكن نسبته لمانح الإ    ل
  .به
  

 متيـاز أخيراً، فإن أية عقارات أو معدات أو إنشاءات أو مرافق مخصصة لتقديم الخدمات في ظـل الإ              
   .متيازحامل الإلقيمتها على أن يدفع ، زمتياتؤول إلى مانح الإ

  
   :ل المنازعات وأحكام أخرى ختامية وسائل ح:سادساً

 ، والتي  وحامله متياز الآليات اللازمة لحل المنازعات التي يمكن أن تثور بين مانح الإ           يةتفاقوضعت الإ 
وهـي  ، عيـة للتحكـيم   القواعد المرجيةتفاق حددت الإ، وفي إطار التحكيم .الوساطة، والتحكيم شمل  تقد  



كوبنهاجن، ولغـة التحكـيم      د المحكمين ثلاثة، ومركز التحكيم    عدويكون   .قواعد غرفة التجارة الدولية   
  .الإنجليزية
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ففي العام   .حالياً في فلسطين   القائمة   متيازأحد أبرز التطبيقات لعقود الإ    " الهاتفية "تصالاتيمثل حقل الإ  

 إنشاء وإدارة وتـشغيل     إمتياز  الفلسطينية تصالاتلشركة الإ السلطة الوطنية الفلسطينية    ، منحت   1996
 كشركة مـستقلة تعنـى      ،"”جوال“"شركة   إنشاء   2000م في العام    وت. متنقل الهاتف الثابت وال   إتصالات

في  وتكنولوجيا المعلومات    تصالاتاف وزارة الإ   وذلك تحت رقابة وإشر    متنقل،بتقديم خدمات الهاتف ال   
  . السلطة الوطنية الفلسطينية

  
وتنفيذا لهذا   .1996 لسنة   3 السلكية واللاسلكية رقم     تصالاتقانون الإ صدر  ،  على المستوى التشريعي  

) 1( رقـم    تـصالات قرار وزير البريد والإ   موجب   السلكية واللاسلكية ب   تصالاتنظام الإ القانون صدر   
  .1996لسنة 
  

  



   في فلسطينمتيازالتنظيم التشريعي للإ: المبحث الأول
  

  نـي فلسطيــ فازــمتيم الدستوري للإــ التنظي:المطلب الأول
  
 خلـت الوثـائق     ،متيـاز  من نص صريح بـشأن الإ      1952ستثناء ما أورده الدستور الأردني لسنة       إب

 الـسلطة   قيـام علـى   الـسابقة   ية  الدستورية الأخرى الصادرة في فلسطين في مختلف الحقب التاريخ        
متياز يتعلق بالإالفلسطينية من أي نص.   

  
  يعطى لمنح أي حـق يتعلـق       إمتيازكل  "  من الدستور الأردني المذكور على أن      117فقد نصت المادة    

 من  94 كما نصت المادة     ."ق عليه بقانون   المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصد         إستثمارب
يحـدد القـانون القواعـد      "  أن  علـى  2003لسنة  للسلطة الوطنية الفلسطينية     لأساسي المعدل لقانون ا ا

عية والمرافق   موارد الثروة الطبي   إستغلالات المتعلقة ب  لتزامات أو الإ  متيازوالإجراءات الخاصة بمنح الإ   
إلـى   زامات طرفيه وحقوق وإلتمتيازلكن لم يتم وضع القانون المنظم للأحكام المتعلقة بمنح الإ . "العامة
  . الآن

  
  

  امــه عــ بوجازــمتي للإيـقانونم الـالتنظي: المطلب الثاني



  
، بعضها متيازالإ في موضوع  العديد من التشريعات ماضيةية ال صدرت في فلسطين عبر الحقب التاريخ     

 يـنظم    وبعـضها الأخـر    ،)المياه،  لكهرباءا ( الحقول الإقتصادية   في أحد  متياز بشكل مباشر بالإ   يرتبط
  .غير مباشر بشكل متيازالإ
  

   :متيازالتشريعات المباشرة المتعلقة بالحقول محل الإ  :أولاً
، ووصـفاً   التشريعات المباشرة المرتبطة بها   بعض   و متيازالحقول محل الإ  بعض  يوضح الجدول التالي    

  :ااً لهوجزم
  
  





  



  متيازالتشريعات غير المباشرة المتعلقة بالإ: ثانياً
  التي تختص بتنظيم موضوع معين وتتطرق في بعض جوانبها إلـى            غير المباشرة هي تلك    التشريعات
  :يوضح الجدول التالي أهم تلك التشريعات ووصفاً مختصراً لها. متياز الإموضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

   خاص بوجهتصالات الإازمتيالتنظيم التشريعي لإ: المطلب الثالث
  

 الصادر 1996  لسنة    1رقم   تصالاتونظام الإ  1996 لسنة   3الفلسطيني رقم    تصالاتقانون الإ تضمن  
 متيـاز الضوابط العامة لإ  بمقتضاه مجموعة من الأحكام ذات العلاقة بعقد إمتياز الإتصالات، وبخاصة           

  .تتصالا الإإمتيازنهاية و ،تصالات الإإمتياز آثار ،تصالاتالإ
  

  الاتــــتص الإازــمتية لإــــط العامــالضواب: أولاً
  
   :متياز الجهة الإدارية المختصة بمنح الإ.1



إنشاء وإدارة وتشغيل )  وتكنولوجيا المعلومات حالياًتصالاتالإوزارة  (تصالاتتتولى وزارة البريد والإ
 بمـنح   مجلـس الـوزراء   يختص  و. 59 السلكية واللاسلكية في الأراضي الفلسطينية     تصالاتشبكات الإ 
يمكـن أن يمـنح حـق        كما   60. وتكنولوجيا المعلومات  تصالاتقتراح من وزير الإ   إبناء على   الإمتياز  

  .من مستفيد واحدكثر في قطاع الإتصالات لأمتياز الإ
  
   :متياز حامل الإإختيار أسلوب .2

العطاءات : مل الإمتياز، هي  يمكن إتباعها لإختيار حا    أساليب    عدة علىالمذكور   تصالاتنص قانون الإ  
 القائمين لتقـديم خـدمات      متياز عرض تقديم خدمات على حاملي الإ       أو  فتح باب تقديم طلبات     أو العامة
مراعاة وكذلك  فنية والقدرات الإدارية اللازمة      مراعاة توفر الشروط ال    ختيار الإ يتوجب عند و. 61جديدة

ستبعاد أي شـخص    إفي هذا الإطار يمكن للإدارة      و .أسس المنافسة العادلة   و متطلبات المصلحة العامة  
 كما إشـترط قـانون الإتـصالات        .62حتكارمن شأن مشاركته في المنافسة أن تؤدي إلى نوع من الإ          

                                                             
  .5المادة ، قانون الإتصالات الفلسطيني 59
  .2 المادة ،1996لسنة ) 1(تصالات بشأن نظام الإتصالات السلكية واللاسلكية رقم  قرار وزير البريد والإ60
  .24 المادة ،قانون الإتصالات الفلسطيني 61
  .27 – 25  المواد المرجع السابق،62



 فـي   ا الشركات المعمول به   وانين إلا للشركات المنشأة طبقاً لأحكام ق      متيازعدم جواز منح الإ   المذكور  
  .63ستثمارللمستثمرين الخاضعين لأحكام قانون الإأو فلسطين، 

  
   :متيازطريقة منح الإ. 3

 إمتيـاز  الأصل أن يصدر قانون يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم          ،القانون الأساسي من  ) 94(وفقاً للمادة   
 ن، ولم يتـضمن هذا القانون حتى الآمثل لم يصدر لكن . متيازالمرافق العامة ومن بينها طريقة منح الإ    
  .قانون الإتصالات شيئا بهذا الخصوص

  
   : توقيعه ونشره، شكله،متيازمضمون عقد الإ. 4

 بقرار مـن    متياز، ويصدر الإ  64 عقد مكتوب  فيمتياز يجب أن ينظم      إلى أن الإ   تصالاتأشار قانون الإ  
أما فيما يتعلق بمضمون    . هواجب نشر على  لم ينص القانون صراحة     لكن   و ، وبتوقيعه تصالاتوزير الإ 
  .65لشروط التي يجب أن يتضمنها العقد فقد نص القانون صراحة على  ا،متيازعقد الإ

   :متيازمدة الإ. 5
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لمدة يكون بقـرار مـن       وإنما أشار إلى أن تحديد هذه ا       ،متياز مدة معينة للإ   تصالاتلم يحدد قانون الإ   
 صراحة مدة   لات الصادر عن وزير الإتصا    تصالات حدد نظام الإ   ،الرغم من ذلك  وب. 66مجلس الوزراء 

 فلـيس هنـاك     ، أو تمديدها  متيازأما فيما يتعلق بتجديد مدة الإ      .67 عاماً 20 تزيد عن     لا ، بحيث متيازالإ
  .النظام وأ في القانون صريحنص 
  
   :متياز منطقة الإ.6

فـي جـزء    يمنح الإمتيـاز     كامل أراضي السلطة الفلسطينية أو       متيازمنطقة الإ بحسب القانون، تشمل    
  .68منها
  
   :متياز مقابل الإ.7

لها من   نسبة مئوية من الرسوم التي يحص      متياز يتقاضى حامل الإ   ،تصالاتفي مقابل تقديمه لخدمات الإ    
  : مجموعة من الأحكام نجملها بما يلياويرتبط بهذ. 69المنتفعين من تلك الخدمات
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ت والتنـسيب   أسعار الخـدما   التي تتحدد وفقها     وضع الأسس والمعدلات  ب تصالات وزارة الإ  تختص .أ
 وفـي  . خصوصاً إذا كان هناك منافسة بين عدة شركات في تقديم الخدمات  ،عتمادهالس الوزراء لإ  لمج

  .70وفقاً للتعريفات الدولية والإقليميةالخدمات منافسة يمكن تحديد أسعار حالة عدم وجود 
 شركات لا بد من      عدة  والنظر في الطلبات المقدمة من قبل      متيازإجراءات منح الإ  في   عند الشروع    .ب

  .71 وأسس التسعير،م المقدمةعتبار عدالة الرسوالأخذ في الإ
ق عـن أسـعار      بالإعلان المسب  متياز حامل الإ  إلتزام متيازمن الشروط الواجب توفرها في عقد الإ      . ج

  .الخدمات وطرق تحصيلها
 يحـدده عقـد   يلتزم بماما التعريفات بإرادته المنفردة، وإن وأ تعديل الأسعار متياز لا يمكن لحامل الإ   .د
 فيمكن للوزارة تعديلها بالشكل الـذي       ، ظروف معينة تستدعي تعديل الأسعار     تإذا طرأ  أما   72.متيازالإ

  .يتناسب مع تلك الظروف
 لتعريفة الخدمات المقدمة للمشتركين في خدمات الهـاتف المنـصوص           متياز إن مخالفة حامل الإ    .هـ

   73.متيازالإ) إلغاء( حق إسقاط  يعطي للوزارةمتيازعليها في عقد الإ
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 يقيد بالحـد الأقـصى       وإنما ، ليس مفتوحاً  متياز في الحصول على مقابل الإ     متياز إن حق حامل الإ    .و
  74 .متيازللأرباح السنوية التي يجب تحديدها في عقد الإ

  
   : الدستورية والقوانين الأخرىيء مراعاة المباد.8

 صـيانة سـرية      في موضوع الإتصالات مثـل      الدستورية ءيالمباديجب على حامل الإمتياز مراعاة      
سـتملاك،   قـوانين الإ   انونية الأخـرى مثـل    ق والأعمال ال  ،76ن المنتفعين ـ بي  والمساواة 75 تصالاتالإ

  .77 تصالاتوالإ العملوستثمار، الضرائب، الإالشركات، 
  

  : الاتــــتص الإازـــإمتيار ــ آث:ثانياً
 والنظام الصادر بمقتضاه الآثار القانونية      1996 لسنة   3 رقم   طيني الفلس قانون الإتصالات نظم كل من    

  :المترتبة على عقد الإمتياز، وهي
  
   :متيازبالنسبة لمانح الإ. 1
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بمجموعة من الحقوق والسلطات تجـاه      )  وتكنلوجيا المعلومات  تصالاتوزارة الإ  (متيازيتمتع مانح الإ  
ومن مقتضيات هـذا الحـق       78.الإشراف والوصاية ق الرقابة و   تشمل هذه السلطات ح    .متيازحامل الإ 
 علـى  طـلاع الإ،  الفنية والإدارية والماليـة  شؤونه المختلفةرية أداء وتنفيذ خدمات المرفق وتسي مراقب

يمتنـع علـى    كما   . العام دوبين لدى فروع وإدارات المرفق    تعيين المن و ،المستندات وطلب المعلومات  
 عن عقد الإمتياز إلى الغير إلا بموافقة كتابيه سابقة          يء ناش لتزامالتنازل عن أي حق أو إ     حامل الإمتياز   
هيئـات متخصـصة أو      أو من خـلال      شرةمباحق الرقابة    للوزارة أن تمارس     يمكنو. 79من الوزارة 

أن تعهد الوزارة إلـى هيئـة       فمثلا، من الممكن    .  فنية أو تتعاون معها لهذا الغرض      مؤسسات علمية أو  
  .80 إنشاء المرفق وتسييرهمة بمراقبةالرقابة العا

الحصول علـى   في  حق  تملك الوزارة ال   و 81. الخدمات ةفإعداد قوائم أسعار وتعر   كما تختص الوزارة ب   
 للوزارة  حقكذلك ي  و 82.متيازمبالغ أخرى يتفق عليها مع حامل الإ      إلى   ، هذا بالإضافة  نسبة من الأرباح  
  .83 متيازسترداد المرفق محل الإإ، أو جزئياً أو كلياً) سقاطهإ(متياز أو إلغائه تعديل شروط الإ
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  :  الإمتياز بالنسبة لحامل.2

 متيـاز الإلتزامات التي يترتب على حامل الإ     الصادر بمقتضاه   تناول كل من قانون الإتصالات والنظام       
تقـديم المعلومـات    ومن بين هذه الإلتزامـات      . الوفاء بها في إطار إدارته وتشغيله لمرفق الإتصالات       

 التي تطلبها الوزارة، الإلتزام بتعليمات الوزارة تنفيـذاً للـسياسة           متياز المتصلة بموضوع الإ   والبيانات
، الإلتزام بتـوفير    متيازشتراك بين المنتفعين وحامل الإ     بما في ذلك شروط عقود الإ      العامة للإتصالات 

، يءر خـدمات الطـوار    الإلتزام بتـوفي  متياز،  التأمينات المالية التي تدفع للمستحقين في حال إلغاء الإ        
 متيـاز الإلتزام بالتعاون مع حاملي الإ    عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها،      الإلتزام بالإعلان المسبق    

، متيازالآخرين، الإلتزام بتقديم الخدمة خلال مدة معقولة، العمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية للإ             
بموافقة الوزارة الخطية، الإلتزام بتقديم جميع الأعمـال    إلى الغير إلا     متيازالإلتزام بعدم التنازل عن الإ    

والخدمات على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته المالية، الإلتزام بعدم رهن أو بيع أي منشآت مستخدمة               
الإلتـزام  لى الأجهزة الفنية قبل تشغيلها،  الإلتزام بالتأمين ع ، الوزارة منمتياز إلا بإذن    في تنفيذ عقد الإ   

في معاملة المنتفعين وبجودة الخدمات المقدمة، الإلتزام بتطوير وإستثمار الشبكات العمومية،           بالمساواة  
ستـشارة  إ ب بتكارات والأبحاث في نطاق الإتصالات، والإلتزام     شاركة في نشر وتطوير الإ    الإلتزام بالم 
ميزانيـة وحـساب    تخاذ أية قرارات متعلقة بتصميم برنامج النشاطات السنوية أو ال         إ عند   متيازمانح الإ 



ة ومفصلة  الإلتزام بدفع الضرائب، والإلتزام بمسك حسابات منتظم      ،  الأرباح والقواعد العامة للإستثمار   
  . 84ستخدام عدد كاف من العاملينإو
  

 بالمزايـا والإعفـاءات وفقـاً لقـانون         نتفـاع إمكانية الإ ب متيازأما في إطار الحقوق، فيتمتع حامل الإ      
حـق  ،  )نتفاع بالخـدمات  نسبة مئوية من رسوم الإ     (متيازمقابل الإ ول على   في الحص حق  الستثمار،  الإ

  .85متياز الأراضي والدخول إلى عقارات خاصة، وحق طلب إعادة التوازن المالي للإإستملاكطلب 
  
  :  من الإمتياز)المستفيدين(بالنسبة للمنتفعين . 3

شترك مـع أحـد المـرخص لهـم أو          الشخص الم " بأنه   "المستفيد"  الفلسطيني تصالاتعرف قانون الإ  
شـترك  إعد مستفيداً وفقاً للقانون كل من        ي ، وبهذا المعنى  86 ".تصالات العامة الشخص الذي يستخدم الإ   

 ، العامة تصالاتشتراك للحصول على الخدمة وكل شخص يستخدم الإ       إمتياز بمقتضى عقد    مع حامل الإ  
لآثار القانونية التي تكرس رعايـة حقـوق        وقد تعددت ا  . شتراك أصلا إحتى ولو لم يكن قد أبرم عقد        

تـصالات بمـستو عـال      حق الحصول على خدمات الإ    : المنتفعين لتشمل العديد من الحقوق من بينها      
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، حق الحـصول علـى الخـدمات        87إلتزاماً بقاعدة المساواة  عدم التفرقة فيما بينهم     وبصورة منتظمة،   
 إمتيـاز نتقالية ما بين حامل     صاً في المرحلة الإ   خصو ،متيازوالمطالبة بأية تعويضات في حال إلغاء الإ      

  .88وآخر
  

 ومن أهم قواعـد الحمايـة   .)66-58المواد (لحماية المنتفعين  فصلاً كاملاً تصالاتأفرد قانون الإ كما  
 والعمل على متابعتها وإيجاد الحلـول لهـا إذا          ى بإنشاء قسم خاص لتلقي الشكاو     متياز حامل الإ  إلتزام

الخدمة ونوعيتها أو طريقتها، قيام الوزارة بمتابعة الـشكاوى الجماعيـة أو أيـة            كانت تتعلق بمستوى    
، متابعـة القـضايا المتعلقـة       متيـاز خلافات تتعلق بمستوى الخدمة أو في حال مخالفة شروط عقد الإ          

وتقـديم خدمـة الـدليل       إلا في حالات محـددة،       ةعدم جواز حجب الخدمة الهاتفي    ات الإزعاج،   بمكالم
  .يءستفادة منها وخدمات الطوارالإللراغبين ب

  
  : الاتـــتص الإازــإمتية ـــنهاي  :ثالثاً
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 شريطة أن لا تزيد هذه المدة عـن عـشرين           ، بإنتهاء مدته المتفق عليها    عادية بصورة   متيازينتهي الإ 
 تفاق الرضائي على إنهائـه قبـل       في حالات منها الإ    عادية بصورة غير     عقد الإمتياز  كما ينتهي . عاماً
 متيازفسخ الإ و 89، وفقاً للقواعد والشروط المحدودة    متيازسترداد المرفق محل الإ   بإالوزارة  ه، قرار   مدت

 هإسقاطكما ينتهي الإمتياز ب  90.في حال إخلال حامله بالشروط المنصوص عليها قانوناً       من قبل الوزارة    
  .91وفقاً للضوابط والحالات المحددة قانوناً ) إلغاء(
  
  

  تصالات الإإمتيازالتجربة الفلسطينية في تنظيم : المبحث الثاني
  

، وقامت هـذه الأخيـرة       الفلسطينية تصالاتشركة الإ إلى    الإتصالات السلكية واللاسلكية   إمتيازتم منح   
 –  الخلوية الفلـسطينية   تصالات شركة الإ  بإنشاء شركة أخرى لتقديم خدمات الإتصالات اللاسلكية، هي       

   ".جوال"
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  )بالتل(تصالات الفلسطينية  الممنوح لشركة الإتيازمالإ: المطلب الأول
  

 فـي سـجل   28/8/1995تاريخ ب وسجلت ، الفلسطينية كشركة مساهمة عامة   تصالاتأسست شركة الإ  
 اًارح به مقداره خمسة وثلاثون مليون دين برأسمال مصر،)56320129(الشركات في أريحا تحت رقم     

 66وقد بلغ عدد المؤسسين المـساهمين فـي الـشركة    . 1997، وبدأت الشركة عملها في العام    أردنياً
من عدد الأسهم   % 25سبته  بما ن ) باديكو (ستثمار تأتي على رأسهم شركة فلسطين للتنمية والإ       ،مستثمراً

 .امة الجمهور خلال الاكتتاب العـام من الأسهم لع % 25 كما تم طرح ما نسبته    .)اً سهم 8,750,000(
إنشاء وإقامة وتشغيل محطـات     ، في    كما ورد في عقد تأسيسها     تصالات، شركة الإ  برز غايات أتتمثل  و
 السلكية واللاسلكية، فتح فروع للتنفيـذ والإدارة        تصالات وشبكات الهاتف، تقديم خدمات الإ     تصالاتالإ

 مقابل رسوم   تصالاتبيع أو تأجير خدمات الإ    ووالإشراف والمتابعة مع الجمهور والسلطات المختلفة،       
  . ره السلطة الفلسطينيةدوفقاً لما تق

  
 منح رخصة إنشاء وإدارة وتـشغيل       إتفاقية"التي أطلق عليها    ،  متياز الإ إتفاقيةالإتصالات  شركة  وقعت  
وقـد  . 15/11/199692بتـاريخ    " الفلسطينية  الوطنية مع السلطة " ”جوال” الهاتف الثابت وال   إتصالات
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  . وتشكيل لجنة تقييم لهذا الغرض5/6/1996 كما تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الوزارة والشركة في .تأسيس الشركة



.  الإتصالات والـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية       شركةبين   ةتفاقية الإطار التنظيمي للعلاق   شكلت تلك الإ  
فيمـا  . 93متياز الممنوح للشركة   العامة والخطوط التنظيمية لحدود وآثار الإ      يءالمبادالإتفاقية  وتضمنت  

  . متياز المذكورة الإتفاقية لإ مختصروصفيلي 
  

  ةـــتفاقية للإــام العامــالأحك : أولاً
  
   : الديباجة.1

 وهو تاريخ له أهميته عنـد حـساب المـدد           ،)15/11/1996 (تفاقيةام الإ تضمنت الديباجة تاريخ إبر   
ها، اؤنقـض إ وتفاقيـة ية التي تتمتع بها الشركة، نهاية الإحتكارنهاية الفترة الإثل ، متفاقيةالواردة في الإ  

 وممثليهم والوزير المفـوض بـإبرام       تفاقيةالديباجة فرقاء الإ  تضمنت  كما  . فترة تقديم طلبات التجديد   و
الـسلطة  :  الفريـق الأول   بـين ) إتفاقية رخصة  (تفاقيةتم عقد وإبرام هذه الإ    ... :"جاء فيها و ،تفاقيةلإا

شـركة  :  وبـين الفريـق الثـاني      ،تفاقية بوزير المالية  الوطنية الفلسطينية ممثلة لغايات توقيع هذه الإ      
 فـي هـذا     الملاحـظ . " الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة ممثلة برئيس مجلس إدارتها        تصالاتالإ

 في قطاع   إمتيازمنح  وراء  الأهداف والمصالح العامة من     أي إشارة إلى     أن الديباجة لم تتضمن      الصدد،
  .تصالاتالإ
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   : نواحي شكلية هامة.2

  في حين أن المفـوض بإبرامهـا       ، عن السلطة الفلسطينية هو وزير المالية      تفاقيةع الإ يلاحظ أن من وقّ   
  . )وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً (تصالاتلبريد والإ هو وزير ابحسب القانون

  
   :منهج الإحالات. 3

. كافة الأحكام المتعلقة بها، وإنما تركت كثير من الأحكام إلى وثائق ملحقة بالإتفاقية             تفاقيةلإ ا لم تتضمن 
خطة الوزارة الثلاثيـة    ، و 3  و 2 الملحقين   ،)1(الجدول رقم    إلى   ت الإتفاقية حالأ ،في أكثر من موضع   ف

غير أن أيا من تلك الوثائق لـم ينـشر، ولـم ترفـق              . تفاقيةالمادة الثالثة من الإ   في  المنصوص عليها   
  .94 وليس من السهل الحصول عليها ،تفاقيةبالإ
  
   : قائمة التعاريف.4
 ة الأساسية فـي    والقاعد .تفاقيةستخدامها في الإ  إعلى عشرين تعريفاً لعبارات تكرر      شتملت هذه القائمة    إ

يلاحظ لكن  .  الفلسطيني تصالاتفي قانون الإ  ما ورد    مع    تلك التعاريف   هو ضرورة إنسجام   هذا الشأن 
  .لم ينسجم مع التعاريف الواردة في القانونمن التعاريف جزء أن 
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  : تفاقيةطاق الإن .5

  :أدناهللجدول يكون نطاق تطبيق الإتفاقية الجغرافي والموضوعي والزماني وفقا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :تفاقية المرجعية القانونية للإ.6
أما فيما يتعلـق بنظـام      . هتصالات مرجعاً لها بحيث تكون خاضعة لأحكام       قانون الإ  تفاقيةعتبرت الإ إ
قـد   تفاقيـة حيث أن هذه الإ   :" على 1 /23 المادة   تنص، إذ   تفاقية مغايراً  فقد كان موقف الإ    تصالاتالإ

لـسنة  ) 1(يات سابقة لسريان النظام رقـم       إتفاقبنيت على ما كان قد تم التوصل إليه بين الفريقين من            
اوز أو   إلا فيما لم يرد أو يتج      تفاقية فإن الأحكام التي وردت في هذا النظام تسري على هذه الإ           ،1996

 ـ   تفاقية الإ  أن ،أولهما:  ناحيتين وهذا الأمر مستهجن من   ". يتعارض مع بنودها وشروطها    نص تقـدم ال



 بينما صدر النظام فـي      15/11/1996 وقعت في    تفاقية أن الإ  ، وثانيهما .قانونيالنص  الي على   تفاقالإ
  . مع النظام أمراً واجباًتفاقيةما يجعل توافق الإ، 21/7/1996
  

  : لتزامات والحقوقالإ  :ثانياً
الـوزارة  (بالنـسبة لأطرافـه    متيـاز  الإيـة  المترتبة على إتفاق   ثارالآ في مواد متفرقة     تفاقيةنظمت الإ 
وذلك وفقا للـوارد فـي      العاملين،  كذلك   و  من خدمات المرفق العام محل الإمتياز،      لمنتفعين ا )والشركة

  : الجدول أدناه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  : اقيةتف الأحكام الختامية للإ:ثالثاً
  

 سواء بإتفاق الطرفين أو من قبل الـوزارة    بتعديلها وإنهائها  تضمنت الأحكام الختامية للإتفاقية ما يتعلق     
شـهر  أُ إجـراءات التـصفية أو إذا        دخول الـشركة   وأ رةعدم دفع الشركة للرسوم المقر    عند  (منفردة  
قبـل  مـن   الإتفاقيـة   شروط  ل ب قواعد الإخطار في حال الإخلا    الأحكام الختامية    كما نظمت    .)إفلاسها
ها مـن أداء أي مـن   ئت التي يحق فيها للشركة طلب إعفا      حالة القوة القاهرة وآثارها، والحالا    الشركة،  

 لتسوية الخلافات   هاتباعإالآليات الواجب   تضمنت الأحكام الختامية    كما   .تفاقيةات الواردة في الإ   لتزامالإ
ويتم اللجوء إلى التحكيم في حال فـشل الآليـات          . لتحكيمواالمفاوضات   مثل   ما بين الشركة والوزارة،   

وهي قواعد التحكيم وفقاً للقـانون  ( القواعد المرجعية للتحكيم  تفاقيةالأخرى، وفي هذا الإطار حددت الإ     
  .عتبرت قرارات هيئة التحكيم ملزمة للطرفينإ، و)فلسطين(ا حددت مكان التحكيم ، كم)الفلسطيني
  

  )بالسل(” جوال “-خلوية الفلسطينية  التصالات الممنوح لشركة الإازمتيالإ :المطلب الثاني



  
 كمـشروع تـابع لـشركة       1999عام  في صيف   ” جوال“ شركة الإتصالات الخلوية الفلسطينية   نشأت  
 31/12/2000 فـي     محدودة  الفلسطينية، ثم تحول المشروع إلى شركة مساهمة خصوصية        تصالاتالإ

وحتى وقت قريب كانت ملكية أسهم الـشركة        . 95ون دينار أردني  برأسمال مقداره خمسة وعشرون ملي    
سلطة لل المملوكةلشركة الخدمات التجارية، %  35 الفلسطينية و   تصالاتلشركة الإ % 65تتوزع بنسبة   
 تصالات لشركة الإ  ”جوال“لكن مؤخراً لجأت السلطة إلى بيع حصتها في شركة          . 96الفلسطينيةالوطنية  

  .97”جوال“ون دولار لتصبح هذه الأخيرة المالك الوحيد لأسهم شركة  ملي42الفلسطينية بمبلغ 
  

  قبل أن تصل خدماتها إلـى      1999 خدماتها في قطاع غزة في آب        قد بدأت الشركة عملها بتقديم    هذا و 
 كما ورد في نظامها الداخلي       هذه الشركة،  برز أهداف أتشمل  . 1999ة الغربية في تشرين الأول      الضف

بيع تصالات اللاسلكية،    الخلوي وأنظمة الإ   GSMتطوير وإنشاء وتشغيل نظام     : لي ما ي  ،وعقد تأسيسها 
إقامة وتشغيل محطـات     والخدمات المتعلقة بها،     GSM الخلوية واللاسلكية    تصالاتوتأجير خدمات الإ  

 تـصالات  في مجال تصنيع أو تجميع أجهزة الإ       ستثمار، الإ GSM الخلوية ونظام    تصالاتوشبكات الإ 
                                                             

 بتـاريخ  ،"ال شـركة جـو  -تحـديات   الواقـع وال :منافسة الشركات الإسرائيلية"بعنوان  لس التشريعي الفلسطينياللجنة الإقتصادية في ا تقرير  : أنظر ذا الخصوص   95
8/7/2001 .  
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 بما يواكب التطور التكنولوجي في      ،GSM، وتطوير وتنفيذ أنظمة وتكنولوجيا وشبكات       GSMالخلوية  
  .98تصالاتمجال الإ

  
خلافـاً  و. تصالات الفلسطينية الممنوح لشركة الإمتيازنشاطاتها من خلال الإ" جوال"شركة كما تمارس  

 في الـسوق الفلـسطيني      "جوال" تعمل شركة    ، الفلسطينية تصالاتلما هو عليه الحال بالنسبة لشركة الإ      
 ).سلكوم، بلفون، أورانـج   (الخلوية   تصالاتالمنافسة مع الشركات الإسرائيلية الثلاث المتخصصة بالإ      ب

  .في إتفاقية الإمتياز" جوال "شركةإمتياز  مختصر لأبرز الجوانب المتعلقة بفيما يلي وصف
  
   : الفلسطينيةتصالات شركة الإإمتياز إتفاقيةنطباق أحكام إ .1
مـن خـلال      لإدارة قطاع الإتصالات الخلوية، وإنما تعمل      مستقلةإمتياز  إتفاقية   "جوال" شركة   م توقع ل

 إمتيـاز  الأحكام الواردة في     إذ تنطبق معظم   . الفلسطينية تصالاتشركة الإ الموقعة مع    إتفاقية الإمتياز 
فمـثلا، لا  . خلويـة  ال تصالات الإ مع يتناسب   بالقدر الذي ،  "جوال"  شركة إمتياز على   تصالاتالإشركة  

 حتى  خمس سنوات أو  عن   "جوال" بتقديم خدمات الهاتف الخلوي لشركة       )الإحتكار (نفرادالإتزيد فترة   
نفراد بمضي مدة الخمس    نتهى هذا الإ  إ ، ومن الناحية العملية والقانونية    . ألف 120يبلغ عدد المشتركين    

  . ألف مشترك260د المشتركين قرابة  وبلوغ عد،سنوات
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   :متيازرسوم الإ .2

متياز مقابل حق الإ  ) السلطة الوطنية ( بدفعها إلى الوزارة     ”جوال“ التي تلتزم شركة     متيازتبلغ رسوم الإ  
رسم سنوي من الإيـرادات    % 7(من دخل الشركة    % 24، يضاف إليها    99 ملايين دولار كرسم ثابت    4

  .100)ضريبة مضافة% 17التشغيلية، 
  
  
  : مسائل أخرى.3

شتملت إحتياجات السوق الفلسطيني، وقد إعداد خطة لتقديم خدماتها وتغطية       على إ  ”جوال“عملت شركة   
مـع   حين أنجزت المرحلة الثانيـة       هذه الخطة على ثلاث مراحل تم إنجاز المرحلة الأولى بنجاح، في          

الأخيرة كانت تستهدف زيـادة عـدد محطـات       المرحلة    وهذه .أما الثالثة فلم تنجز بعد    بعض التأخير،   
بـطء  الـسبب فـي     عود  ي. 101لتجهيزات اللازمة لتطوير خدماتها   ال وتزويد الشركة بالمعدات وا    الإرس

 تم الضغط عليه مـن قبـل        ، والذي )في حينه (” جوال“تنفيذ المرحلة الثانية إلى مدير شركة       إجراءات  

                                                             
  .مرجع سابقاللجنة الإقتصادية في الس التشريعي،  : ذا الخصوصأنظر.  ملايين دولار6قارير أخرى بأن هذا المبلغ يصل إلى  تشير ت99
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نجاز عدم إ كما يعود السبب وراء     . كة، لوقف التدهور في أداء الشركة     ستقال من الشر  إلى أن إ  الوزارة  
 يءحتجاز معدات وأبراج الشركة في المـوان إ التي تمثلت في ،قات الإسرائيليةالمرحلة الثالثة إلى المعو 

   .10/10/2001ارات الإسرائيلية منذ والمط
  

من % 46-40من الأراضي الفلسطينية، بينما تغطي ما نسبته        % 95حوالي  حاليا   ”جوال“تغطي شبكة   
أورنـج، وسـيليكوم    (تغطى الشركات الإسرائيلية    في حين   سطيني،  مجموع المشتركين في السوق الفل    

  .102%) 60-54(النسبة الأخرى ) وبلفون
  
  
  
  

  تصالات الإإمتيازالإشكاليات الناجمة عن : المبحث الثالث
  
 العديـد مـن     متيـاز  الهاتفية بأسـلوب الإ    تصالاتأثارت التجربة الفلسطينية في مجال تنظيم قطاع الإ       

ا هو ذو طابع قانوني تشريعي، ومنها ما هو ذو طابع تنظيمي متعلق علـى وجـه                 الإشكاليات، منها م  
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نتناول فيما  . طابع عملي هو ذو   ، ومنها ما    ”جوال” و تصالات الممنوح لشركتي الإ   متيازالخصوص بالإ 
  :يلي أبرز تلك الإشكاليات

  
  شريعيتإشكاليات ذات طابع : المطلب الأول

  
 والنظام الـصادر    تصالاتقانون الإ  (تصالاتيعية المتعلقة بالإ  ن مسألة دستورية النصوص التشر    إ. 1

  عن رئـيس الـسلطة  تصالاتانون الإد صدر ق فق.في هذا الشأنتأتي على رأس الإشكاليات    ) بمقتضاه
 الفلسطينية قبل وجود المجلس التشريعي وقبل سن القانون الأساسي الفلسطيني، وبذلك فهو يعد              الوطنية

ت فيه سـواء بالإبقـاء أو     واجب  عرضه على المجلس التشريعي للب      ال وكان من    ،"مؤقت"بمثابة قانون   
  .الإلغاء

 لـسنة   3الفلسطيني رقـم     تصالاتقانون الإ  مع   1996 لسنة   1رقم   تصالاتنسجام نظام الإ  إ عدم   .2
) إسـقاط (حالات إلغـاء    فمثلاً، لم تنسجم الأحكام الواردة في النظام بشأن         . في بعض الجوانب   1996
 مع الأحكام الواردة في قانون الإتـصالات فـي ذات الموضـوع،             ياز والآثار المترتبة على ذلك    متالإ

  .خصوصاً وأن هذه الحالات تحدد دائماً على سبيل الحصر نظراً لحساسيتها وخطورتها
بعض أحكام إتفاقية الإمتياز الموقّعة بين السلطة الوطنية وشركة الإتصالات الفلسطينية           نسجام  إعدم   .3
 أو عن أي مـن الحقـوق        متياز التنازل عن الإ   تفاقيةمنعت الإ فمثلا،  . الفلسطيني تصالاتقانون الإ ع  م

 .تطلب القانون موافقة الوزارة فقط    المدرجة فيه لصالح الغير إلا بموافقة مجلس الوزراء الخطية، بينما           



 ـفوفقا للقانون،   . ها في حال تصفية الشركة أو إعلان إفلاس       متياز إلغاء الإ   في مسألة  حالالوكذلك    ىيلغ
  .على ممارسة الوزير لحقه بالإلغاء متياز يتوقف إلغاء الإتفاقية بحكم القانون، بينما وفقاً للإمتيازالإ
الصادر بمقتضى قانون    تصالاتنظام الإ الفلسطينية مع    تصالات شركة الإ  إمتياز إتفاقيةنسجام  إعدم  . 4

ستبعاد نصوص النظام في حال تعارضها مـع     إبتحييد أو    قيةتفاالنص الوارد في الإ   فمثلاً،  . الإتصالات
 بحيـث لا يزيـد عـن    متيـاز النظام حدد سقفاً للإ  (متياز، والنصوص المتعلقة بتجديد فترة الإ     تفاقيةالإ

بسقف أعلى يـصل     أي   ، لمدة عشرين عاماً أخرى    متياز تجديد الإ  تفاقيةعشرين عاماً، بينما أجازت الإ    
  .)إلى أربعين عاماً

  
  إشكاليات ذات طابع تنظيمي : مطلب الثانيال
  

هناك عدد من الإشكاليات ذات الطابع التنظيمي في إتفاقية الإمتياز الممنوحة لشركة الإتصالات، علـى    
  :رأسها التالية

تكمن الإشكالية الأساسية في إمتياز قطاع الإتصالات السلكية واللاسلكية في وجود شركتين إحداهما             . 1
شركة (والأخرى لإدارة الإتصالات اللاسلكية     ) شركة الإتصالات الفلسطينية  (ت السلكية   لإدارة الإتصالا 

، ومع ذلك لا يوجد إلا إتفاقية إمتياز واحدة موقّعة بين شركة الإتصالات الفلـسطينية والـسلطة     )جوال
 كمشروع  "والج"نشأة شركة   إن  . الوطنية، تتضمن الأحكام المتعلقة بالإتصالات السلكية واللاسلكية معا       

نشاطها نشأتها كشركة مستقلة عن شركة الإتصالات، مع إستمرار ممارسة           ثم   ،تصالاتلإشركة ا تابع ل 



فليس واضـحاً   . ، أحدث إشكاليات تنظيمية عديدة    تصالاتشركة الإ الموقعة مع    متيازالإ إتفاقيةبموجب  
شـركة  (لة للإتصالات اللاسلكية    ما هي الأداة القانونية التي تتيح لشركة الإتصالات إنشاء شركة مستق          

 وزارة(جهة معينة في السلطة الوطنية الفلسطينية موافقة  وليس هناك ما يثبت أن هذا الأمر تم ب         ).جوال
  .) الوزراءالإتصالات أو مجلس

. لإدارة قطاع الإتصالات "جوال" وتصالات كل من شركتي الإإختيارتم بها  التي الآليةعدم وضوح  . 2
أسساً سليمة تضمن المنافسة لكافة المواطنين فـي إدارة هـذا            ن السلطة الوطنية إتبعت   فليس واضحا أ  

 مـع شـركة     متيازالإكما أنه ليس من الواضح ما هي الأداة القانونية التي وقّعت بها إتفاقية              .  القطاع
       أنـه  أم   ،تـصالات  كما تطلب ذلك قانون الإ     ،بقرار من مجلس الوزراء   الإتصالات، فيما إذا كان قد تم

الظـروف التـي    وليس من المعلوم ما هـي       . الوطنية عليه مصادقة رئيس السلطة    أصبح نافذا بمجرد    
  .تصالاتوزير الإعوضاً عن  من قبل وزير المالية تفاقيةتوقيع الإستدعت أ
 كما لـم تنـشر     103.عهايفور توق الإمتياز    إتفاقية نشرليس واضحاً ما هي الظروف التي منعت من          .3

 على المجلـس  هاعرضالإتفاقية وحتى بعد نشر  ، من حيث الأصلتفاقيةلجداول المرفقة بالإ الملاحق وا 
   .التشريعي

                                                             
103 وزير الإتصالات وتكنولوجيا    من   بناء على طلب  وذلك    من توقيعها،  ة متأخرة بعد فتر الفلسطينية  شركة الإتصالات   الموقع الإلكتروني ل  على  إمتياز الإتصالات   شرت إتفاقية    ن

: رام االله (تصالات الفلسطينية شركة الإإمتيازعبد الرحيم طه، وإبراهيم أبو هنطش،   :  وكذلك .7/9/2003  الصادرة بتاريخ   القدس  صحيفة :  ذا الخصوص   نظرأ. المعلومات
  .4، ص )2003 ،ريعي الس التش-وحدة البحوث البرلمانية 



 عليهـا وإبـداء     طـلاع  على المجلس التشريعي إلا في فترة متأخرة بغرض الإ         تفاقيةم تعرض الإ  ل. 4
  . 104أو المصادقة عليهاموافقة لل وليس ،الملاحظات فقط

عـدد  نوات أو ببلـوغ   س5 بمضي )جوال(م خدمات الإتصالات اللاسلكية     بتقدي نفراد فترة الإ  إنتهاء. 5
 لعـدة   ، وذلك متياز فترة الإ  تزعم عدم إنتهاء   ”جوال“  شركة   نهذا بالرغم من أ   .  ألف 120المشتركين  

،  شركات إسرائيلية  وإنما تنافسها  ، لا تعمل بصورة منفردة في السوق الفلسطيني       ”جوال“أسباب منها أن    
 من خـلال    ”جوال“ كما أن مستخدم     105. على منطقة إمتيازها   ثر سلباً على حجم سيطرتها    الأمر الذي أ  

 ووفقاً لذلك لم تبلـغ      ،"خط الفاتورة " لأن المشترك هو مستأجر الخط المسجل        ،لا يعد مشتركاً  " الكرت"
  .، كما تزعملمشتركين إلى الحد المقرر من ا”جوال“
  

  إشكاليات ذات طابع عملي:  الثالثالمطلب
  
  : فيما يليالإتصالاتإمتياز التي ترافق إدارة وتمثل الإشكاليات ذات الطابع العملي ت
  

   ):التعرفة(عار الخدمات الهاتفية  أس:أولاً
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 نقلها،  ،تشمل تركيب الهواتف  إذ   . التي يتوجب على شركة الإتصالات القيام بها       تتنوع الخدمات الهاتفية  
فر الدولي، فصل الهاتف مؤقتاً، إظهار الـرقم علـى          طلب فصل الص  والخدمات اليومية الأخرى مثل     

من هذه   و .تصالاتوتقدم هذه الخدمات وفقاً للائحة أسعار معتمدة من وزارة الإ         . إعادة الخدمة الشاشة،  
كخدمـة  (، أو بسعر يدفع لمرة واحدة       ) ستخراج فاتورة بدل ضائع   إخدمة  مثل  (الخدمات ما يقدم مجاناً     
كخدمة إظهار الرقم على الشاشة ، ورسـوم        (ر مستمر يدفع كل شهرين      ، أو بسع  )فصل الصفر الدولي  

  ).الاشتراك
  

في حال  ) المستهلكين(يثير موضوع  الأسعار إشكالية مزدوجة تتمثل في زيادة الأعباء على المنتفعين             
 ) وغيرها تصالاتوزارة الإ ( قوة أو ضعف الدور الرقابي للجهات الحكومة         الكشف عن رتفاعها، وفي   إ

قبـل   تمثل بعض الرسوم وبعض أسعار الخدمات محلاً للشكاوى مـن            إذ .أداء شركة الإتصالات  على  
 مات المحلية والوطنيـة والدوليـة،     وتتلخص أهم المطالبات بضرورة تخفيض أسعار المكال      . المواطنين

عـدم   نيـة، بتغيير نظام التعرفة المتبع، الذي يعتبر الإتصال بين القرية والمدينة التابعة لها مكالمة وط             
 ـ بـدلاً أو شهران   شهر  (لة  فصل الهاتف لعدم تسديد الفاتورة إلا إذا مضت مدة معقو          ، )سـبوعين أن ع

، وإعادة النظر في تقسيم الـضفة       شتراكإلغاء رسوم الإ   ،   "جوال"تخفيض سعر المكالمة من هاتف إلى       
  106.تصالإالغربية وغزة إلى عدة مناطق 
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 % 22-18 تبين أن فاتورة الهاتف تشكل        في قطاع غزة،   هلكستطلاع أجرته جمعية حماية المست    إفي  ف
خاصـة فـي     الإتصال،   نقطاعإمن  ” جوال“ن مع شركة    و يعاني المشترك  كما . دخل الأسرة   معدل من

  .يءأوقات الذروة أو عند وقوع حدث طار
نولوجيا وتك تصالاتوزارة الإ  تقوم   :الرقابة على مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الإتصالات       : ثانياً

أداء شركة الإتصالات وشركة جوال، وكانت الوزارة       مراقبة  المعلومات الفلسطينية ببعض الجهود في      
 هذهالعمل ب  لكن   107. وفق خطة موضوعة لهذا الغرض     كل ستة أشهر   ير في الشركة  خطط التسع تراقب  
 ،2003عـام    فقط في منتصف      وأعيد تفعيلها  2000،108 في العام    نتفاضةالإندلاع  إمنذ  توقف  الخطة  

 وعضوية طاقم من الـوزارة ورئـيس المجلـس          تصالاتحيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الإ       
 بشأن تخفـيض    إتفاقية وتوصلت اللجنة إلى     .”جوال” و تصالات ومديري الإ  تصالاتالتنفيذي لشركة الإ  

تقـضي  و.  على أن يعاد النظر فيها كل سـتة أشـهر          ،ومراجعة أوضاع الخدمات  ،  تصالاتأسعار الإ 
 35تصال مـن    تقليص مناطق الإ   ،%70 بتخفيض أسعار المكالمات الهاتفية بنسب تصل إلى         تفاقيةالإ

 واحدة، على أن يبدأ تطبيق من ثلاث مناطق في غزة إلى منطقة      و ، مناطق فقط  7منطقة في الضفة إلى     
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 جـاءت    غني عن القول بأن هذه الخطوات من قبل الـوزارة قـد            .2004109تفاقية في مطلع شباط     الإ
  .وبصورة عامة، فإن رقابة الوزارة كانت غير فعالة، وأدنى من المستوى المطلوب. متأخرة
  

 تصالاتوزارة الإ بتفعيل دور     الإقتصادية في المجلس التشريعي مؤخراً      اللجنة من جانب آخر، أوصت   
 من جهة، ومـن     للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار      ،”جوال“ تقدمها شركة    الرقابي على الخدمات التي   

تفعيل دور  بالمذكورة   أوصت اللجنة  ،وفي ذات الإطار  . من جهة ثانية  جودة الخدمات المقدمة للجمهور     
عتبارها شـركات تـدير     إ ب ،متياز شركات الإ  على) وان الرقابة الإدارية والمالية   دي(هيئة الرقابة العامة    

 الإسرائيلية  تصالاتشركات الإ بالعمل على وقف عمل      كما أوصت اللجنة المذكورة      .110مرافق عامة   
عدم التساهل مع وكلاء المبيعات      ختصةالتجارة والجهات الم  في السوق الفلسطيني، والطلب من وزارة       

  .111 الشركات تلكالفلسطينيين الذي يتعاملون مع
  

   :قات الإسرائيليةالمعو  :ثالثاً
. ع الإتصالات فـي فلـسطين     قطال  صعوبات  الإسرائيلية في خلق عدة    الإجراءات والممارسات أسهمت  

 الإسرائيلية دون إلتزامها بدفع أية حقوق       الخلوية  شركات الهواتف   الصعوبات عمل  يأتي على رأس هذه   
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منع الشركات الفلسطينية من تطوير بنيتها التحتية وزيادة قدراتها الإنتاجية           112،مالية للسلطة الفلسطينية  
حتجاز معـدات وأجهـزة الـشركات       إ: من أبرزها ،   بحقها  تعسفية متعددة  إجراءاتمن خلال ممارسة    

الفلسطينية، تدمير محطات الإرسال ومنع صيانة الأبراج، التحكم في ترخيص إقامة محطات إرسال أو              
 من العمل في إسرائيل، وإعاقة      "جوال"  شركة   منع الفلسطينية،   أبراج في مناطق خارج سيطرة السلطة     

 ـ        كما تسي  .تنقل موظفي الشركات الفلسطينية    ة طر الشركات الإسرائيلية على خطوط المكالمـات الدولي
، بحيث تجبر الشركات الفلسطينية بالمرور إلى هذه الخطوط عبـر           وخطوط المكالمات للهاتف الخلوي   

  . تلك الشركةلدفع مقابل رسوم تُوذلك  ،شركة بيزك الإسرائيلية
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .ياً مليون شيقل سنو60-50الإسرائيلية في السوق الفلسطيني ما بين  الفلسطينية نتيجة عمل الشركات  الوطنية السلطة تصل خسائر 112



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  توصيـــــاتخلاصــــة و: ةــخاتم

  
ستعرضنا في هذا التقرير عقد الإمتياز كأحد الأساليب المتبعة في إدارة المرافق العامة بصورة عامة،               إ

،  أحكامـه  ،  متيـاز مفهوم الإ وفي حقل الإتصالات الفلسطينية بصورة خاصة، وذلك من خلال معالجة           
وطـرق إنتهائـه أو      خدماتـه،    لمنتفعين من او  لأطرافه التي يرتبها بالنسبة  آثاره، الحقوق والإلتزامات    

 في حقـل الإتـصالات      متيازالإعقود  في تنظيم   لتجربتي دولتين أوروبيتين      التقرير كما عرض . إنهائه
 التقرير إلى وجود جملة من المشكلات في عقد إمتياز الإتصالات الفلسطيني، سواء             قد خلص ل .الهاتفية

  . القانوني، أو على الصعيد العملي/ على الصعيد الدستوري 
  
 وقعت السلطة الوطنية إتفاقية إمتياز واحدة مع شركة الإتصالات الفلسطينية، تتضمن تخويل الشركة         لقد

غير أن الشركة المذكورة أنشأت شركة أخرى       . المذكورة بتقديم خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية     
إتفاقية إمتياز شركة   كما إكتنف توقيع    . لإدارة وتقديم خدمات الإتصالات اللاسلكية    ) شركة جوال (بإسم  

الإتصالات الفلسطينية بعض الإشكاليات التي تتمثل في آلية إختيار حامل الإمتياز، الجهـة الرسـمية               
هـذا  .  المختصة بتوقيع إتفاقية الإمتياز، تعارض بعض نصوص إتفاقية الإمتياز مع التشريعات النافذة           

ة الحكومية على الجهة حاملة الإمتياز، وما       بالإضافة إلى الإشكاليات الأخرى، والمتعلقة بضعف الرقاب      
  . نجم عن ذلك من  إرتفاع أسعار المكالمات الهاتفية السلكية واللاسلكية



  
على ضوء ما تقدم، ولغرض معالجة الإشكاليات الرئيسية ذات العلاقة بإدارة وتشغيل هذا المرفق العام               

د، دون تمييز وبأسعار معقولة، من جهـة  والهام من جهة، والتأكد من تقديم خدمات إتصال بمستوى جي   
  :ثانية، يجدر تبني التوصيات التالية من قبل المسؤولين الفلسطينيين المعنيين

  
  الفلسطيني خاص بالمرافق العامة تمشياً مع الإطار الدستوري إمتيازضرورة العمل على سن قانون       .1
 مدته ، متياز،  حامل الإ إختيار   آلياتمتياز،  لجهة المختصة بمنح عقود الإ    ا يحدد ،)القانون الأساسي (

   .إنتهائه وطرق  المترتبة عليهالآثار
نسجامها مـع التـشريعات     إمن  للتأكد   القائمة   متيازيات الإ إتفاقضرورة العمل على توفيق أوضاع       .2

  . النافذةأو مع الأسس الدستورية) تصالاتكقانون ونظام الإ(القائمة 
 تصالاتوزارة الإ خصوصا  ، و متيازي فاعل على عقود الإ    ة بدور رقاب  يضرورة قيام الجهات المعن    .3

 )ديوان الرقابة الإداريـة والماليـة     (هيئة الرقابة العامة    ،  المجلس التشريعي وتكنلوجيا المعلومات،   
  . قتصادوزارة الإو
المالية تخفيف الأعباء   بهدف  ، و دورياًضرورة العمل على إعادة النظر في أسعار الخدمات الهاتفية           .4

  .يتهلك الفلسطين المسعن
 في طريـق قطـاع       الإسرائيلي حتلالالإتضعها قوات   ضرورة العمل على تجاوز المعوقات التي        .5

  . الإتصالات الفلسطيني



المجال أمام شركات أخرى لتقديم خدمة الإتـصالات،        وفتح  ضرورة فك إحتكار قطاع الإتصالات،       .6
   .في مجال الهاتف الخلويخاصة 

توسـيع نطـاق    إضافة إلـى    التي تقدمها،    بتحسين مستوى الخدمة     زمتيا شركات الإ  إلزامضرورة   .7
  .التغطية

ي الإلتزام عند منح أي إمتيـاز       ضرورإلى حين إصدار قوانين جديدة متعلقة بعقود الإمتياز، من ال          .8
بقانون الإتصالات الفلسطيني النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه             

  .تشريعات مع الأحكام الدستورية في هذا الشأنأحكام تلك ال
   الفلسطيني شركة الإتصالات الفلسطينية على المجلس التشريعيإمتيازضرورة عرض إتفاقية  .9

  .يها بقانونللتصديق عل
ضرورة قيام المجلس التشريعي بأخذ دور جدي في الرقابة المستمرة على أسعار وجودة الخدمات . 10

 .تصالات الفلسطينيةالتي تقدمها شركة الإ
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )2(جدول رقم 
  التشريعات المباشرة المتعلقة بالحقول محل الإمتياز

  
الحقل محل   الرقم

  الإمتياز
   موجز وصف  الحقبة التي صدر فيها  سم التشريعإ

   للتشريع
إمتياز الكهرباء    1

  والطاقة
قانون بشأن إنـشاء سـلطة      

) 12(الطاقة الفلسطينية رقم    
  1995لسنة 

 تخـتص  ،نص هذا القانون على إنشاء سلطة طاقة فلسطينية      الفلسطينيةالوطنية السلطة 
الكهربائية ومشتقات الـنفط    (بتزويد الطاقة بجميع صورها     

  . بمقتضى إمتياز أو رخصة،للمستهلكين) والغاز
 /قانون إمتيازات الكهربـاء       

  1927لسنة ) 52(الباب 
قانون تقنينا لـبعض الإمتيـازات الممنوحـة        ن هذا ال  تضم   البريطانينتدابالإ

لشركات معينة لتوليد الكهرباء وتوزيعهـا فـي فلـسطين،          
أورد في ذيله تفصيلاً عن أحكام الإمتياز الممنوح لـشركة    و

نوح لشركة بنحاس   مالكهرباء الفلسطينية وأحكام الإمتياز الم    
  .روتنبرغ

أمر بشأن تعرفات الكهرباء        
  1982لسنة ) 995(رقم 

الضفة (حتلال الإسرائيلي   الإ
  )الغربية

أمر يقضي بوضع تعريفات جديدة لاستهلاك الكهرباء وفقـاً   
للإمتياز الممنوح بمقتضى قانون إمتياز الكهرباء في القدس        

  .1930لسنة 
قرار بشأن النظام الـداخلي       إمتياز المياه  2

لسلطة المياه الفلسطينية رقم    
  1997لسنة ) 66(

عتبر هذا القرار الرسوم التـي تتقاضـاها سـلطة الميـاه            إ  لسطينيةالف الوطنية السلطة 
الفلسطينية عن التراخيص وإمتيازات الميـاه جـزء مـن          

  .ميزانية تلك السلطة
إمتياز تطـوير     3

المدن الصناعية  
ــاطق /و أو المن

الصناعية الحرة  
  وتشغيلها

قانون بشأن المدن والمناطق    
) 10(الصناعية الحرة رقم    

  1998لسنة 

أعطى هذا القانون لمجلـس إدارة الهيئـة العامـة للمـدن              الفلسطينيةالوطنية سلطة ال
متيـاز  لإالصناعية والمناطق الصناعية الحرة صلاحية منح       

لتطوير وإدارة تلك المدن أو المناطق، وقـد أورد القـانون           
بعض الأحكام المتعلقة بهذا الإمتياز من ناحية نوع صاحب         

  .قد وإنتهاء الإمتياز وغير ذلكالإمتياز وإمكانية إبرام ع
  



الحقل محل   الرقم
  الإمتياز

   موجز وصف  الحقبة التي صدر فيها  سم التشريعإ
   للتشريع

إمتياز الهيئـات     6
  المحلية

قــانون الهيئــات المحليــة 
لـسنة  ) 1(الفلسطينية رقم   

1997  

أعطى هذا القانون للهيئة المحلية سلطة مـنح الإمتيـازات            الفلسطينيةالوطنية السلطة 
 سنوات، وبموافقـة وزيـر      3للأشخاص أو لشركات لمدة     
 وذلك من أجل تنفيذ     ، سنوات 3ن  الحكم المحلي لمدد تزيد ع    

أي وظيفة يختص بها المجلـس أو صـلاحية ممـا هـو             
  .منصوص عليها في القانون

ــاز   7 إمتيــــ
  الإتصالات

قانون بـشأن الإتـصالات     
) 3(السلكية واللاسلكية رقم    

  1996لسنة 

 من أبـرز  وموضوع الإتصالات في فلسطين،      القانون   نظم  الفلسطينيةالوطنية السلطة 
ختصاصات وزارة البريد والإتصالات، شبكات      إ :محتوياته

الإتصالات، إدارة الترددات، ترخيص شبكات الإتـصالات،       
ها، أجهزة الإتصالات، إنشاء    ؤتجديد الرخص وتعديلها وإلغا   

ها، إستثماروصيانة خطوط الهاتف وتجهيزات الإتصالات و     
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين، الخدمات الأساسـية       

بالإتصالات، الإستملاك، سلطة الضبط، والجـرائم      المتعلقة  
  .والعقوبات

ــد        ــر البري ــرار وزي ق
والإتصالات بـشأن نظـام     
ــسلكية  ــصالات الـ الإتـ

لـسنة  ) 1(واللاسلكية رقم   
1996  

ستناد إلى قانون الإتـصالات، ويـستهدف       بالإصدر النظام     الفلسطينيةالوطنية السلطة 
 من عدة جوانب    تفصيل بعض الأحكام الواردة في القانون       

منح الإمتيـاز للإتـصالات الـسلكية واللاسـلكية،         : أهمها
إلتزامات صاحب حق الإمتياز، الوصاية والرقابـة علـى         

سـترداده،  إنقضاء حـق الإمتيـاز وإسـقاطه و       إالإمتياز،  
  . ، ونظام الهاتف"الإرتفاق"التراخيص، حقوق 

  
  
  



  )3(جدول رقم 
  تيازالتشريعات غير المباشرة المتعلقة بالإم

  
الحقبة التي   الوصف

  صدر فيها
موضوع   اسم التشريع

  التشريع
  الرقم

عتبر القانون المشاريع المتعلقـة بقطاعـات       إ
ــاج  ــسلكية واللاســلكية وإنت الإتــصالات ال
الكهرباء وتوزيعها وغير ذلك، من المشاريع      
التي تحتاج إلى موافقة مسبقة مـن مجلـس         
الوزراء قبل المباشـرة بهـا حتـى تتمتـع          

عفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا      بالإ
  .القانون

الوطنية السلطة  
  الفلسطينية

قانون بشأن تشجيع الإستثمار في     
  1998لسنة ) 1(فلسطين رقم 

  1  الإستثمار

وضع هذا القانون أحكاماً خاصـة بـشركات        
وجـوب  : الموضوعات التاليـة  الإمتياز في   

طرح أسهم الشركة التي تكون غايتها القيـام        
 إمتيـاز أو بمـشاريع      يتثمار مشروع ذ  بإس

 ألف دينـار    50صناعية يزيد رأسمالها على     
 118/2المـادة   حظرت   كما. كتتاب العام للإ

 ولـو   ،لى الشخص الواحد  من القانون ذاته ع   
 أن يكون عضوا    ،عتباريإكان ممثلاً لشخص    
كثـر مـن شـركتين مـن      أفي مجلس إدارة    

الشركات ذات الإمتياز أو التي تـساهم بهـا         
"  على أنه  176/3 المادة   كما نصت . الحكومة

لسنة ) 12(انون الشركات رقم    ق  الحكم الأردني
1964  

  2  الشركات



الحقبة التي   الوصف
  صدر فيها

موضوع   اسم التشريع
  التشريع

  الرقم

حتياطي الإجبـاري علـى     لا يجوز توزيع الإ   
ستعماله لتأمين الحـد    إالمساهمين، إنما يجوز    

يـات إمتيـاز    إتفاقالأدنى للربح المعين فـي      
الشركات ذات  الإمتياز وذلك للسنوات التـي        
  ."لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد

في إطار الفصل المتعلـق بالإعفـاءات مـن      
عتبر هـذا القـانون معفيـاً مـن         إالضريبة  

الضريبة الدخل الناجم مـن إمتيـاز منحتـه         
 عقدته وأعفي صراحة مـن    إتفاقالحكومة أو   

وط ذلـك الإمتيـاز أو      رالضريبة بموجب ش  
  .الإتفاق

) 25(يبة الدخل رقـم    قانون ضر   الحكم الأردني
  1964لسنة 

  3  ضريبة الدخل
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  النطاق المكاني والزماني والموضوعي للإمتياز

  
  النطاق الجغرافي  النطاق الموضوعي  النطاق الزماني

 وهو عتباراً من تاريخ التوقيع     إ سريان الإمتياز    أبدي
 عاما، كمدة   20 وتمتد مدة الإتفاقية     .15/11/1996
ويمكن أن تجدد لمدة    . ة للهاتف الثابت والخلوي   كلي
  .ضمن ضوابط وشروط معينة عاما أخرى، 20
 سنوات  10 فهي) يةحتكارالإ(نفرادية  الفترة الإ أما  
أو عند توصـيل      سنوات 5 و لهاتف الثابت متياز ا لإ
  .سبق للهاتف الخلويأألف مشترك أيهما ) 120(

إنشاء وإدارة وتشغيل إتصالات الهاتف     
  .”جوال” والالثابت

يغطي الإمتياز جميع الأراضـي     
  )2/3المادة (الفلسطينية 
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  حقوق وإلتزامات حامل ومانح الإمتياز
  

  )حامل الإمتياز (إلتزامات الشركة  حقوق الشركة  )مانح الإمتياز (واجبات وحقوق الوزارة
 حق الوزارة في تقاضي الرسـوم عـن مـنح     -1
  .متيازالإ
  .حق تجديد الإمتياز من عدمه-2
  .يء حق تعديل ومراقبة تنفيذ خطة الطوار-3
وحـق  ) الأجور( الموافقة على جداول التعرفة      -4

  .تعديلها
 حق تقاضي كفالة جودة الخدمة في حال فـشل    -6

  .تأمين تلك الجودةفي الشركة 
 حق تغيير مقاييس جودة الخدمة بما يتماشـى          -7

  ). سنوات5كل (ية والمقاييس الدول
  . حق الرقابة على شروط الرخصة-8
  . حق إنهاء الإتفاقية في بعض الحالات-9
  

  . حق التفرد بالإمتياز لفترات معينة-1
 حق الحصول على دعم الوزارة لتقـديم        2

  .خدمات الإتصالات الدولية
عن خدمات  ) أجور(ستيفاء تعرفة   إ حق   -3

ك الإتصالات وإعداد الجداول اللازمة لـذل     
وتعديلها شريطة الحـصول علـى موافقـة     

  .الوزير
 حق الحصول على الترددات اللازمـة       -4

  .وبلا مقابل
جتماعـات اللجنـة    إ حق المشاركة في     -5

  ).الإسرائيلية-الفلسطينية ( الفنية المشتركة 
سـتعمال الطـرق    إ السماح للـشركة ب    -6

  . العامةوالأراضي
 التمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية      -7

على المعدات وأجهزة  الإتصالات اللازمة      

 تقديم خدمة الإتـصالات الـسلكية واللاسـلكية         -1
  .للمواطنين

 اللازمـة    الإلتزام بخطط الوزارة وتقديم التقارير     -2
  .لها
 للتعامل مع الظواهر غيـر      يء إعداد خطة طوار   -3

  .العادية
 توفير قاعدة معلومـات وإعـداد ونـشر دليـل           -4

  .المعلومات عن المشتركين 
سجامها مع توصـيات    إنعاة جودة الخدمات و    مرا -5
تحاد الدولي للإتصالات والمجموعـة الأوروبيـة       الإ

للإتصالات الخلوية والمواصفات القياسـية الوطنيـة       
  .وتقديم تقارير حول الجودة

 المساعدة في الربط بين الشبكات في حال مـنح          -6
إمتياز لشركات فلسطينية جديدة بعـد إنتهـاء فتـرة          

  .نفرادالإ



  )حامل الإمتياز (إلتزامات الشركة  حقوق الشركة  )مانح الإمتياز (واجبات وحقوق الوزارة
   .للبنى الأساسية لشبكة الإتصالات

ستفادة من الإعفاءات الواردة في      حق الإ  -8
  .قانون تشجيع الإستثمار

عتبار الشركة مؤسسة عامة وتمتعهـا      إ -9
  .بالحقوق والصلاحيات الناجمة عن ذلك

 حق طلـب الإعفـاء مـن أي مـن           -10
لإتفاقية في حـالات    الإلتزامات الواردة في ا   

  .معينة

الحفاظ علـى سـرية الرسـائل والمعلومـات          -7
  .التجارية

حتفاظ بدفاتر حسابات دقيقة وتقديم المعلومات       الإ -8
المالية إلى الوزارة في إطـار ممارسـتها لـدورها          

  .الرقابي
 عدم التنازل عن الإمتياز للغير إلا بموافقة الجهة         -9

  ).مجلس الوزراء(المختصة خطياً 
علـى تركيبـة رأس      إلتزام الشركة بالمحافظة     -10

مالها وتشكيله مجلس إدارتها بحيث تكون الأغلبيـة        
  .نالمسيطرة للمساهمين الفلسطيني

هتمام بالشكاوى المقدمة ومتابعتها والقرارات     الإ -11
المتخذة بشأنها وتقديم تقارير من الشركة  للـوزارة         

  .بذلك
 عدم جواز الإفصاح لأي طرف عن المعلومات        -12

ركة عـن المـشتركين وعـن       التي تتوفر لدى الـش    
  .الإتصالات التي يجرونها

  



  )6(جدول رقم 
  حقوق وإلتزامات المنتفعين من والعاملين لدى حامل الإمتياز

  
  حقوق المنتفعين وإلتزاماتهم  الأحكام المتعلقة بالعاملين

  . الخضوع لقانون العمل الفلسطيني-1
  . الأولوية في التشغيل للعمالة الفلسطينية-2
عاب العاملين مسبقاً في إدارات العمليات والـشبكات        ستيإ -3

الخ، مع عـدم تحمـل الـشركة لأي         ... والصيانة والمشاغل 
نتقالهم إلى الشركة أيـا     إإلتزامات ناشئة عن فترة خدمتهم قبل       

  .كانت الجهة التي عملوا لديها

  .يءستخدام المجاني لأرقام الطوار الإ-1
ستئجار خدمة أخرى لقاء منحه     إ  عدم جواز إلزام المشترك بشراء أو      -2

  .نين مترابطتا ما لم تكن الخدمت،أي خدمة من خدمات الإتصالات
 عدم جواز التمييز بين المشتركين إلا في حالات محـددة مـن قبـل               -3

  .الوزارة
 حق التقدم بطلب خطي بعدم إدراج معلومات حول المشترك في دليل            -4

  .المعلومات الذي تعده الشركة
  .ل على دليل المعلومات بثمن محدود حق الحصو-5
  ).الأجور( الإلتزام بدفع التعرفة -6
ستئجار الأجهزة الموجودة لدى    إ عدم  جواز إلزام المشترك بشراء أو         -7

الشركة كشرط لتوصيل أجهزة المشترك على شبكة الهاتف الثابت العائدة          
  .للشركة



 

  


